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الملكية منصبة على هذه كانت إذا ف من أهم الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية يعتبر   
نتقال العقار من إ، حتى يتم إجراءات قانونية انتقالها عدة أو هاإكتسابفي عملية  فيلزمعقار 

ذكر و ن المدني، الملكية في القانو  إكتسابائري طرق تناول المشرع الجز وقد  شخص إلى آخر.
 هابتنظيم أحكام قامكما  .777الى 775 :بشأنها ثلاث مواد منأورد حيث  .من بينها الوصية

وذلك في المواد  الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات، في الفصل الأول من الأسرةضمن قانون 
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق " أنها:ب عرفهاحيث  .201 إلى 184من: 
 .  1" التبرع

 .كان يسودهاوالعدوان أن الإجحاف  ، إلا القدم منذ عند الأمممعروفة كانت الوصية  إن   
كما دل . على أساس الحق والعدل تهاوجه تححص  و  تعززت مكانة الوصية، ،الإسلام مجيءوب

ذكرها والحث عليها في العديد من  . حيث وردالجماعالكتاب، والسنة، و  تهامشروعيعلى 
 وَالْأَقْرَبيِنَ لِلْوَالِديَْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ ﴿ قول الله تعالى:الآيات، منها 

جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول فقد  السنةمن  أما. 2﴾الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ
مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا  ما حق امرئ» يقول:  صلى الله عليه وسلمالله 

فدل  .«له شيء يريد أن يوصي فيه »  :متفق عليه، وفي لفظ لمسلم « ووصيته مكتوبة عنده
)إجماع أهل الأمصار  جماع: فقد حكى الموفق:أما الإ الحديث على المبادرة بالوصية وكتابتها.

 . 3في جميع الأعصار على مشروعية الوصية(
الذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة ، و اختلفوا في حكمها الأصلي بعد تشريع الميراثوقد    

  .4الباحة، الكراهة، الحرمة، الندبالوجوب، -فيعتريه: تكليفيأما حكمها ال الأربعة أنها مستحبة.

                                                           

قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم: ، المتضمن 09/06/1984المؤرخ في:  84/11 :قانون رقممن ال 184المادة  - 1
 .2006، 31، ج.ر.ج، ع 27/02/2005، المؤرخ  في: 05/02

 .180سورة البقرة، الآية  - 2
الرياض، -أبرز أحكامها، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعبد الله الأطرم، الوصية بيانها و صالح بن عبد الرحمان بن ع - 3

 .35،36 ،صص ،م2013ه/1434 ،1ط  السعودية،المملكة العربية 

،  2000، 1بنغازي، ليبيا، ط-نيةعبد السلام محمود أبو ناجي، الوسيط في أحكام الميراث والوصية، دار الكتاب الوط - 4
 .191،192ص ص،
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اعتبرها المشرع الجزائري من الحقوق  الوصية الواجبة: - كما تظهر الوصية في نوعين:   
وهي المستحبة والمندوب  الوصية الإختيارية: -المتعلقة بالتركة، واطلق عليها مصطلح التنزيل.

 .ح الفقه والقانون، وهي محل بحثناإليها شرعا. وهي التي تناولها جميع شرا
 إن دراسة موضوع نفاذ الوصية على العقار تكتسي أهمية بالغة من جانبين:   
لوم وأشرفها، وهو بأفضل الع لرتباطهايتعلق بما للوصية من مكانة مميزة،  ،جانب علمي -

وكذا تداخل النصوص المنظمة لها بين قانون الأسرة، والقانون المدني، علم الميراث. 
 والنصوص العديدة الخاصة بالشهر العقاري، كون محلها هو العقار. 

يهتم بمحاولة التعرف على الناحية الجرائية العملية لنفاذ الوصية على  ،جانب عملي تطبيقي -
العقار، ومدى خضوعها لقواعد الشهر العقاري، وما للعقار من مكانة مادية ربحية بالنسبة 

 للأفراد والدولة في زماننا. 
 وعلى ضوء ما سبق فإن الأهداف المرجوة من هاته الدراسة تتمثل أساسا في:   

 . نظرا للتعديلات التي تلحــــق بالنصوص القانونية، المعلومات المستجدة لهذا الموضوعإضافة  -
توعيتهم لسلك الطرق القانونية  وبالمقابلعلى الوصية، لأنها من أعمال البر. الأفراد حث  -

 السليمة في انشائها، واحترام اجراءات نفاذها اذا كان محلها عقار، حماية لحقوق جميع أطرافها.
، تكمن في رغبتنا الشخصية أسباب ذاتيةفهي نابعة من ب اختيارنا لهذا الموضوع اسبأ أما   

على المواد المختلفة المنظمة لنفاذ الوصية على العقار، ومحاولة الإلمام بها. وكذا  الطلاعفي 
الطلاع على اجتهادات القضاء، ومعرفة آراء فقهاء الشريعة في حال عدم وجود نص قانوني. 

تكمن في معرفة الشروط والإجراءات القانونية لنفاذ الوصية  ،سباب موضوعيةأوقد عزز ذلك 
على العقار، ومدى تجسيدها لرغبة الموصي، وضمان حق الموصى له، وحق خلفه. وكذا 
الوقوف على مواطن القوة والضعف في معالجة المشرع الجزائري لهذا الجانب الحيوي من 

 المعاملات بين الأفراد.
 يثير موضوع البحث الإشكالية التالية:و    

وتندرج تحت هذه الشكالية  ؟نفاذ الوصية الواقعة على عقارل الضوابط القانونيةماهي 
 تتمثل في:  ،الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية

 ؟محل التنفيذ كيف تنشأ الوصية -
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 ماهي مبطلات الوصية ؟ -
 ؟كيف تثبت الوصية على العقار -
 الوصية التي محلها عقار لقواعد الشهر العقاري؟هل تخضع  -
 كيف ت نفاذ الوصية، ومتى يستحقها الموصى له؟ -
 ماهي التصرفات الملحقة بالوصية حكما؟ -

 ،المنهج الوصفيوقد اعتمدنا في دراسة موضوع بحثنا على توظيف منهجين أساسيين هما:    
أركانها وشروطها وكيفية نفاذها.  وبيان، المتعلقة بالوصيةفي بيان التعاريف  حيث استخدمناه

وذلك في تحليل النصوص القانونية المرتبطة بالوصية ونفاذها على العقار،  ،المنهج التحليليو
  وبيان آراء الفقهاء في القانون والشريعة فيما يتعلق بالوصية.

لماهية  وتماشيا مع طبيعة الموضوع تبنينا التقسيم المزدوج. حيث خصصنا الفصل الأول   
الوصية القابلة للنفاذ، فتطرقنا في المبحث الأول لأركان وشروط الوصية، تحت عنوان عناصر 

 إنشاء الوصية، وتناولنا في المبحث الثاني مبطلات الوصية التي تمنع نفاذها. 
أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه لأحكام نفاذ الوصية على العقار، وذلك من حيث إجراءات    

 نفاذها في المبحث الأول، وكذا آثارها في المبحث الثاني.
من أبرزها عدم تطرق  ،والعراقيل صعوباتفي إعداد هذا البحث العديد من الوقد واجهتنا    

في  وتكرار نفس المعلومات الكبيروكذلك التشابه المراجع لهذا الموضوع بصفة خاصة ومباشرة. 
، واعتماد العديد منها على نصوص قديمة وملغاة، أو نصوص لتشريعات مقارنة ل المراجع

ن تمكننا من وكذا الوضع الإستثنائي الصحي العام، ما حال دو  تتوافق مع التشريع الجزائري.
 الحصول على كافة المراجع المرجوة، كنسخ ورقية ملموسة.

 بعض وجدنا أننا إل العنوان، بنفس الموضوع هذا تناول من نجد فلم السابقة الدراسات أما  
 :بينها من والمشابهة العامة العناوين

 .2012/2013 الجزائر، جامعة القانون، في ماجستير مذكرة الوصية، تنفيذ النوي، بن نوال -
 ماستر، مذكرة الجزائري، التشريع في العقار على الوصية، أعمر ولد  جيدة رقان، نوارة -

     .  27/09/2017 وزو، تزي جامعة
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ه أو بعد وفاته تطلق الوصية لغة بمعنى العهد الى الغير في القيام بفعل أمر، حال حيات   
 جعلته وصيا يقوم على من بعده. ه، أي ليإ أوصيت له أو :يقال
 .1وصيت بكذا أو أوصيت، أي جعلته لهوتطلق أيضا على جعل المال للغير، يقال:    

أما في الاصطلاح الشرعي فقد تعددت تعاريفها، ولكن أقربها وأشملها ينص على أن" الوصية 
تمليك خاص مضاف الى ما بعد الموت عن طريق التبرع". فهذا التعريف جامع ومانع يشمل 

 . 2كل شيء يوصي به الشخص بعد وفاته
عدم تعرضها ، و على نشأتها كاملة الأركان مستوفية الشروطنفاذ الوصية على العقار  يعتمدو    

  لما يبطلها فيعرقل أو يمنع نفاذها.
طرق فيهما إلى أركان الوصية وشروط نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نت ولتفصيل ما سبق   

مبطلات الوصية ثم نتطرق إلى ، في المبحث الأولالوصية كعناصر لإنشاء صحتها وشكلها 
 في المبحث الثاني.  اذ الوصيةـــــنفلموانع كالتي تعتريها من جهة طرفيها ومحلها 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .11، ص 1998الاعادة الاولى،   2دمشق، سوريا، ط -وهبة الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، دار الفكر - 1
 .230ص  ،2005 ،4، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 2العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء  - 2
 
 
 



 الفصل الأول                                                 ماهية الوصية القابلة للنفـاذ
 

- 10 - 
 

 المبحـث الأول
 على العقار الوصية اءــإنش عناصر

 ختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فيا، وقد 1الأركان والشروط هي العناصرالمقصود ب   
ما هو شرطا لصحتها ونفاذها، وأيما كان الأمر فإن ركن و ر المكونة للوصية، فيما هو العناص

  .2الحد الأدنى المتفق عليه بين الفقهاء وركن الصيغة ه
، الوصية فينتطرق في الأول إلى ركن الصيغـة  ثلاث مطالب،وعليه نقسم هذا المبحث إلى    

لشكل إنشاء ، ونتطرق في المطلب الثالث في المطلب الثانيلشروط صحة الوصية ثم نتطرق 
 . الوصية

 المطلب الأول 
 ركن الصيغة في الوصية

أو ، من كتابة ،أو ما يقوم مقامها ،بارةبه الموصي وصيته من ع نشأ  ي   صيغة الوصية هي ما   
  .3إشارة

القبول وانقسموا و وقد اختلف الفقهاء في ركن الصيغة من حيث توافق الإرادتين، أي الإيجاب 
أن الوصية تلزم بالموت من غير حاجة  " يرىزفر" خاصة الإمامو  لحنفيةفا .في ذلك إلى آراء

إلى قبول، وأنها لا ترتد بالرد عنده، وحجته أن ملك الموصى له يثبت بالخلافة كما يثبت ملك 
ويرى جمهور الفقهاء أن للموصى له حق الرد، لأنه لا شيء يدخل في ملك الإنسان  الوارث.

 يعطى حق الرد دفعا  لأن الموصى له يجب أن ضى نص الشارع، و الميراث بمقتجبرا عنه غير 
 .المشرع الجزائري ، وهو ما أخذ به الضرر لاحتمال

 لقبول الموصى له ) الفرع الثاني(. لذا سنتطرق لإيجاب الموصي )الفرع الأول(، ثم نتطرق 

                                                           

مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الميراث والوصية و حق الإنتقال في الفقه الإسلامي المقارن والقانون، دار نشر احسان  - 1
 .183، ص 2014،  1ايران، ط -للنشر والتوزيع، طهران

، 1991الوطنية للكتاب الجزائر، د ط، محمد زهدور، الوصية في القانون المدني الجزائري والشريعة الاسلامية، المؤسسة  - 2
 .63ص
    دار الفكر العربي، ،1946لسنة  71شرح قانون الوصية  الشيخ علي الخفيف، أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت - 3
 .12م، ص2010ه/1431، 1ط 
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 الفرع الأول
 إيجاب الموصي

ه أثرا البات النهائي الذي يقصد به صاحبفي العقود بوجه عام التعبير يقصد بالإيجاب    
لا او إبرامها  حينلا يحتاج الإيجاب الى قبول فالوصية ، أما في قانونيا طالما صادفه قبول

كانت عقدا، ولكن الإيجاب يحتاج للقبول بمجرد لزوم الوصية. وعليه يمكن القول بأن المقصود 
  .1طوي على قصد التمليك بعد الموتبالإيجاب في الوصية هو كل لفظ أو إشارة أو كتابة تن

 التعبير عن الإيجاب كيفيةأولا: 
نعقاد الوصية بالعبارة وتعني اللفظ الصريح، مثل: الا خلاف بين الفقهاء في  التعبير باللفظ:-1

  .2اأني أوصيت لفلان بكذ ااشهدو ا، أو جعلت له بعد موتي كذ
الاسلامية في مسألة التعبير بالكتابة في الوصية اختلف فقهاء الشريعة التعبير بالكتابة: -2

في الحكم بالنسبة للعاجز الذي لا يستطيع اللفظ.  اإلا أنهم اتفقو  لمن هو قادر على اللفظ،
 .بلا خلاف الكتابة من العاجز عن النطق جائزفإنشاء الوصية ب

على جواز التعبير بها في  ااتفقو و اختلف الفقه الإسلامي في شروط استخدامها  الإشارة:-3
 أما في القانون فهي من وسائل التعبير عن الإرادة.. الوصية

التعبير عن  كيفيةوبالرجوع إلى المشرع الجزائري فإنه لم ينص في قانون الأسرة على    
الايجاب في الصيغة في الوصية، وبالتالي تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون 

التعبير عن في فقرتها الأولى على:"  من ق.م.ج 60هذا الصدد نصت المادة  المدني، وفي
الإرادة يكون باللفظ، أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون بإتخاذ موقف لا يدع 

 . "مقصود صاحبه أي شك في دلالته على
الفقرة الثانية من نصت عليه  عن الصيغة يمكن أن يكون ضمنيا، وفق ماكما أن التعبير    

ن الإرادة وساوى بينها وبالتالي فالمشرع الجزائري اعتمد وسائل التعبير ع. 3المادة سالفة الذكر
 المختلفة.  في صورها

                                                           

 .64محمد زهدور، المرجع السابق، ص  - 1
الفرق بينهما، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية بن غانم السدلان، أحكام الوصية والوقف و صالح  - 2

 .17، صـه1417، 2السعودية، ط 
إذ لم ينص القانون  ضمنيا، عن الإرادة : " ويجوز أن يكون التعبيرأن من ق.م.ج في فقرتها الثانية على60 تنص المادة  - 3

 أن يكون صريحا". أو يتفق الطرفان على
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التعبير عن إرادته بطريقة من الطرق المذكورة في على أما في حالة كون الموصي غير قادر   
 مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي، فإن المحكمة تعين له ق.م.جمن  60نص المادة 

إذا كان الشخص أصم أبكم، " :أن على ق.م.جمن  80حيث نصت المادة  .تقتضيها مصلحته
تلك العاهة التعبير عن إرادته، جاز  أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب

 ."صلحتهللمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها م
قابلا للإبطال كل تصرف عين من  كما نصت نفس المادة في فقرتها الثانية على أنه يكون   

بعد  أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد
 تسجيل قرار المساعدة.

  ثانيا: شكل صيغة الإيجاب
 ثلاث أشكال:التصرفات إلى و تنقسم الصيغة المنشأة للعقود    
حال، دون ترتيب آثاره في الو وهي التصرف الدال على إنشاء العقد الصيغة المنجزة:  -1

 مثل عقد البيع.، 1تأجيل أو تعليق على شرط
تأجيل و هي الصيغة الدالة على وجود تصرف في الحال و  الصيغة المضافة إلى المستقبل: -2

لمشرع الجزائري في إنشاء الوصية، حيث جاء في نص ا خذ بهوهو ما أ حكمه إلى المستقبل،
 ".التبرع قيما بعد الموت بطر  إلى مضاف كيتملالوصية "من ق.أ.ج أن:  184المادة 

على وجود أمر غير مستحيل الوقوع في  ،ما تدل على ترتيب وجود العقد الصيغة المعلقة: -3
 .2فإذا تحقق الشرط صحت الوصية ،المستقبل

الوصية لا تنعقد بصيغة منجزة، لأنها تصرف وبإسقاط هذه الأشكال على الوصية، نجد أن   
 .معلقة على شرط أو يمكن أن تكون إلا مضافة الى المستقبل مضاف إلى ما بعد الموت، ولا

 الاشتراط في الوصية: ثالثا
، فـإن الموصـي قـد يربطهـا بشــرط مــن الشـــروط التـي باعتبار الوصـية مـن التصـرفات التبرعيـة   

فـي  نها طابع التبرع الخالص، ويجعلهـا مـن العقــــود الملزمــة لجـانبين وعقـــد تبـادليعتقيدها وتنزع 
لـك الموصـى بـه، إلا أن تمحدود الشرط المشترط، فلا يكون حينها أمـام الموصـى لـه إذا أراد أن ي

 الموصي. ينفذ الشرط المفروض عليه من قبل
                                                           

في  أحكام الصيغة في عقد الوصية دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والفقه الإسلامي، مذكرة ماستر ،حوة مصطفى - 1
 .47، ص2016/2017 الجلفة، ،الحقوق تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور

 .18، ص 2004د الوطني للقضاء، الجزائر، محفوظ جغبوب، الوصية بين الشريعة والقانون، مذكرة اجازة المعه - 2
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وهي  الوصية، علىالباعث  المقترنة تمثلف .مقترنة ومقيدةتكون إن الاشتراطات في الوصية   
مدى صحتها هي فقط، فإن  أما المقيدة فهي التي ينظر في .التي تؤثر في صحتها وبطلانها
لا بطلت وبقيت الوصية ،كانت كذلك أنجزت بعد أن ألزمت  .1صحيحة وا 

 منه على 199لقد تطرق المشرع الجزائري للإشتراطات في قانون الأسرة حيث نصت المادة    
ذا كان الشرط : أن "إذا علقت الوصية على شرط إستحقها الموصى له بعد إنجاز الشرط وا 

". حيث أقر المشرع من خلال هذه المادة بأن الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط
 ت قوته الإلزامية وسقـط كل إلتزام به، وكان باطلا.إذا لم يكـن صحيحا سقطـ

هـو كـل شرط لا تراعى فيه مصلحة الموصي أو الموصى لـه أو  الشرط غيـر الصحيح،إن    
 اعتبارمصلحة للغير غير مضرة بغيرهم، ولا تراعى فيـه أحكـام الشريعـة ومبادئها، فالعبرة في 

 ه مع أحكام الشرع  والنظام العام والآداب.الشرط صحيحا هو تحقيقه لمصلحة وعدم تنافي
فهو ما وافق ذلك كله وكان مشروعا، وهو أيضا ما يكون  ،وأما الشرط الصحيح في العقد  

  .2موافقا لمقتضى العقد
 الفرع الثاني  

 قبول الموصى له
القبول باتا يكون  يجب أنكما  .على الإيجاب وبه يتم إبرام العقدالقبول هو تعبير بالموافقة    

إلى قبول  ومطابقا للإيجاب، وبما أن الوصية تصرف رضائي من جانب واحد، فهي لا تحتاج
لقيامها، إنما القبول فيها يكون من أجل لزومها، حيث أنها لا تصبح نافذة إلا بعد قبولها من 

 .3له الموصى
في عقود التبرع، ما جعل  لقد ذهب جانب من الفقه إلى إمكانية إنشاء العقد بالإرادة المنفردة   

في إرادة القبول بين قائل  ااختلفو المذاهب الإسلامية تعتبر الوصية نوعا من العقود، إلّا أنهم 
ما ذهب اليه المشرع الجزائري في اعتبار عقد الوصية من العقود  هوو . 4العكسبلزومها وبين 

 المسماة.
                                                           

 جمال عياشي، تداخل أثار عقود التبرع والمواريث، أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة  - 1
 .158، ص 2013/2014الجزائر، 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 . 51محمد زهدور، المرجع السابق، ص  - 3
 .275العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  -4



 الفصل الأول                                                 ماهية الوصية القابلة للنفـاذ
 

- 14 - 
 

   صاحب حق القبول أولا: 
فكل ما  .يتم القبول بإفصاح الموصى له عن رغبته في إنتقال الملكية الموصى بها إليه   

 أو وقد يكون صريحا ،يصدر من الموصى له من قبول أو فعل يدل على رضاه يسمى قبولا
يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا : " أن ج على.من ق.أ 197حيث نصت المادة  .ضمنيا

 ". بعد وفاة الموصي
أما  ن القبول المعتبر قانونا هو الذي يصدر من الموصى له، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا،إ  

 أو أو غفلة، فإن القبول المعتبر ،أو سفه ،أو لجنون ،والمحجور عليه لعته ،والقاصر ،الجنين
  .1أو قيما   كان أو وصيا   وليا   .ر ممن له الولاية على مالهدهو الذي يص ،الرد
إذا مات الموصى من ق.أ.ج بنصها: " 198كما يكون لورثة الموصي حق القبول وفق المادة   

 ".له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد
أما إذا كانت الوصية لجماعة غير محصورين، كالجهات العامة، الملاجئ، فإن القبول يكـون    

 ة بدون توقف على القبول.لزمت الوصييكن لهم ممثل أ   لملمن يمثلهم، فإن 
 ثانيا: وقت القبول 

يكون وقت القبول بعد وفاة الموصي مصرا على وصيته، لأن الوصية تصرف مضاف إلى    
الموصى له الوصية في حياة الموصى أو ردها، فلا يؤثر على  ما بعد الموت، أما قبول

لا تظهر إلا بعد وفاة  من حيث صحتها، لأن آثار الوصية ولا ،لا من حيث إنشائها ،الوصية
 كونها تصرف غير ملزم.ل .لموصي الرجوع في وصيته أو الإبقاء عليهاا بإمكان لأنه .الموصي

فبإمكان الموصى  .، ويتسع هذا الحق من حيث الزمنمن وفاة الموصي بدأ حق القبولي كما   
 .2ي لا على الفورحق على التراخهو فلقبول  .له أن يقبل بعد الموت مباشرة، وله أن يؤخر ذلك

يقيـم إشكالا يرتبـط على الخصوص بالأجـل القـانوني، فالمشـرع الجزائـري لـم  ن قبول الموصيإ   
ـــم يشـــترط المشـــرع الفوريـــة، مـــا يجعـــل خلـــف  يقيـــده بـــزمن محـــدد بـــل هـــو علـــى التراخـــي، حيـــث ل

شــرع الجزائــري فــي مالموصــي، ينتظــرون قبــول الموصــى لــه، أو خلفــه، وهـــذا مــا لــم يتطــرق لــه ال

                                                           

أو سفه ينوب  أو جنون، أو عته، : "من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن،أن من ق.أ.ج على 81تنص المادة  -1
 عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم، طبقا لأحكام هذا القانون".

الإسلامية)دراسة تأصيلية عن الاحسان الخيري(، دار النشر المغربية، محمد الحبيب التجكاني، نظام التبرعات في الشريعة  -2
 .150، ص 1983 الدار البيضاء، د ط،
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تنظيمه لأحكام الوصية في قانون الأسـرة، وبـالرجوع إلـى الأحكـام الشـرعية والقواعـد العامـة  خضم
يتضح بأن الأصل فـي إبـداء القبـول مقاربتـه للإيجـاب، وطالمـا أن القبــول مـرتبط بالوفــاة  القانونية

، التـي تجعـل  لقـوانين المقارنـةالإشارة  في هذا المقام إلـى بعـض ا وتجدرمقارب لها.  فإنـه يكــون
فـي الأحـوال التـي يـتم فيهـا إبـلاص الموصـى  معينـةإلا أنهـا تقيـده بمـدة  من الأجـل مفتوحـا كقاعـدة،

. حيث اشترط قانون الوصـية المصـري فـي مادتـه له من قبل خلف الموصي، بقبول أورد الوصية
رد خـلال ثلاثـين يومـا مـن ، أن يكون ال227/1، وقانون الاحوال الشخصية السوري في مادته22

وفاة الموصي، فـإن لـم يجـب بـالقبول أو الـرد، اعتبـر ذلـك منـه ردا فتبطـل الوصـية مـا لـم يكـن لـه 
وبهــذه الطريقــة يكــــون الإشــكال قــد وضــع جانبــا، لأنــه مــن غيــر الممكـــن انتظــار قبـــول أو  .1عــذر

   .2رفض الموصى له طول الأمد
  المطلب الثاني

  الوصية  صحةشروط 
ة عامة توافر عاقدين ومعقود عليه، وكل منها له فيستلزم لوجود أي عقد أو وصية بص   

 .3شروط يلزم وجودها حتى يكون العقد صحيحا ونافذا
)الموصي، الموصى له(، ومحلها  أطرافهالزم في التصرفات يوالوصية كغيرها من العقود و    

 نتطرق لكل منها في فرع مستقل.ا  يتوقف عليها إنشاؤها ونفاذها، شروط )الموصى به(،
 الفرع الأول
 حالاتهشروط الموصي و 

 الموصي هو الشخص الذي صدر عنه تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت،    
 .4مقتضاه التمليك بلا عوض

 شروط الموصي أولا:
 شروط معينة في الموصي وهي:حتى تكون الوصية صحيحة ونافذة لا بد من توافر    

                                                           

 .21ص ، المرجع السابق ،جغبوبمحفوظ  - 1
 .157، ص المرجع السابقجمال عياشي،  - 2
، 2003الجديدة للنشر، مصر، د ط، أحمد فراج حسين ، أحكام الوصاية و الأوقاف في الشريعة الإسلامية، دار الجامعة  -3

 .57ص 
 .194مصطفى ابراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص  -4
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     التمييز، تبرع لا يتم إلا بوجود الإرادة و عتبار الوصية اإن  بلوغ سن الرشد القانوني: -1
الشرعية.  هو مناط التكليف والأحكامكون البلوص  ،بالتالي لا تصح وصية الصبي غير المميزو 
(سنة 19من العمر تسع عشر)لهذا نجد المشرع الجزائري يشترط في الموصي أن يكون بالغا و 

.          2الجزائري وهو ما يوافق سن الرشد القانوني المنصوص علي في القانون المدني. 1على الأقل
 ، توضحمن ق.أ.ج 186الواردة في نص المادة « على الأقل» المعنى الضمني وراء كلمة و 

    في وجوه الخيرغير المحجور عليه تعتبر صحيحة إذا كانت بأن وصية الشخص المميز و 
 .3الاجتماعيالتكافل و 
      ،ولا المعتوه ،لم يفرق المشرع الجزائري في ق.أ.ج بين وصية المجنون ل:ـقـسلامة الع -2

  مما يوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية. .ولا ذي الغفلة ،لا الصبيو  ،ولا السفيه
المجنون والمعتوه تعتبر باطلة، لأنه غير مدرك وصية الشريعة الإسلامية، فإن وحسب الفقه و    

  المنافع في التصرفات القانونية.ولا يمكنه التمييز بين الأضرار و 
       بطل الوصية.فإنه لا ي   ،أما إنشاء الوصية في حال الإفاقة من الجنون أو الجنون الطارئ   
يبطل بزوال  صحيحا لاالمذهب المالكي بأن عقد الوصية متى صدر أصحاب يرى كما    

المحجور عليه لسفه، فإن وصيته تكون  ك قياسا على سائر عقود المعاوضات. وأماوذل، الأهلية
 .4وفي حدود الثلث الذي لا يخشى من تبذيره ،تنفذ إلا بعد موته لاو   ،صحيحة

يشترط في مجال العقود بصفة عامة صحة رضا الطرفين، بأن يصدر من ذي الرضا:  -3
فإن العقد  ،فإذا شاب الرضا عيب من عيوب الإرادة أن تكون إرادته خالية من العيوب.و  ،أهلية

 من ق.م.ج وما بعدها. 81يكون قابلا للإبطال وفق ما نصت عليه المادة 
ن الوصية حتى تكون صحيحة، يجب أن تكون إرادة الموصي أثناء صدور وتبعا لما تقدم فإ  

فإن الوصية ، أو تدليس، أو إكراه، شاب إرادة الموصي  فإذا الإيجاب خالية من عيوب الرضا،
 في هذه الحالة تكون قابلة للإبطال.

وبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية نجد  على وصية السكران والهزل. المشرع الجزائري لم ينص   
 صية الهازل.تصح و  كما لا ،المغمى عليهعلى بطلان وصية السكران و  أن الفقه قد إتفق

                                                           

 سنة على الأقل".(19) : "يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرةأن من ق.أ.ج على 186تنص المادة  -1
 سنة كاملة"(19) الرشد تسعة عشرةمن ق.م.ج في فقرتها الثانية على:" وسن  40تنص المادة  -2
  .254العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  -3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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  حالات الموصي ثانيا:
لمسلم، وصية المرتد، نتعرف على بعض أحكام حلات الموصي من خلال وصية غير ا   

  أخيرا مسألة الكفالة في الوصية. و ، وصية المدين
. وبالتالي العكسة غير المسلم إلى المسلم صحيحة وكذلك إن وصي :وصية غير المسلم -1

ا باتفاق جميع وهذ. ينافي أهلية التمليك لأن الكفر لافالإسلام ليس شرطا لصحة الوصية، و 
 أخذ به المشرع الجزائري حيث نصتما  ووه ،1تحقيقا للغرض من الوصيةفقهاء المسلمين، و 

 ".ة مع اختلاف الدينتصح الوصي"  على أنه:من ق.أ.ج  200المادة 
الإعتبارات جازة المشرع لإنعقاد الوصية مع إختلاف الدين يجب أن يحاط بسياج من إن ا   

ئريين ي قيدان إنتقال ذلك أن القانون والعرف الجزا .خاصة إذا كان الموصى له أجنبيا ،القانونية
هذا لما ، والتي منها شرط المعاملة بالمثل، و المنقولة إلى الأجنبي بشروط قانونيةالأموال غير 

  .2للملكية العقارية من أهمية تتعلق بكيان الدولة
ثم ارتد عنه الى دين الإسلام من كان على  هوفي الفقه الاسلامي  المرتد  :وصية المرتد -2

 وللفقهاء فيه عدة مذاهب وآراء. .دين آخر، سواء كان سماويا أو غيره
يورد المشرع الجزائري أي نص في هذا المضمار، مما يوجب الأخذ بالمذهب المالكي ولم  

مين، أي الخزينة العامة. فلا وصية ولا الذي يقول بأن مال المرتد يوضع في بيت مال المسل
 .3" الردةو يمنع من الإرث اللعان  من ق أ ج على أنه:" 138المادة  تتنصحيث  .ميراث

تجوز وصية المدين مطلقا حيث يتعارض إنشاء الوصية مع الدين،  لا وصية المدين: -3
من  180وبالرجوع إلى نص المادة . 4(أو دين من بعد وصية يوصي بها):بدليل قوله تعالى

مما يعني أن الدين  .جعلتها في المرتبة الثالثة، بحيث الديون عن الوصية قدمتا هنجد، 5ق.أ.ج
وبالتالي فإن تنفيذ  الوصية، مقدم عل الدين، كون التركة فإن الوصية لا تنفذ استغرقإن 

                                                           

 .08، ص المرجع السابقمحفوظ جغبوب،  -1
 .250العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -2
 .252المرجع نفسه،  ص  -3
 .11سورة النساء، الآية  -4
  المشروع. الدفن بقدرمصاريف التجهيز، و  -1:التركة حسب الترتيب الأتي يؤخذ من " على: من ق.أ.ج 180تنص المادة  -5

 ."...الوصية -.3الديون الثابتة في ذمة المتوفى -2                                       
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الوصية مستغرقة بالدين توقف فإن كانت  هو الذي يظهر تصادم الوصية بالدائنين. الوصية
من  فذت الوصية من التركة وقد خلصتن ؤ ه  أبر فإن  .تنفيذ الوصية على إبراء الدائنين للموصي

ن لم يبرؤوه سدد الدين، الدين، و  ما بقي تنفذ منه الوصية في حدود الثلث الباقي، بحيث لو و ا 
 .1ينفذ الزائد إلّا بإجازة الورثة تجاوزته لا

الموثق أو القنصلية  قد يتعذر على الموصي الحضور الشخصي أمام :الوصيةالوكالة في -4
فيريد توكيل  ،يجد بحوزته سند ملكيته لاأن يريد تحرير وصية خاصة بعقار و لتحرير الوصية، ك
 .غيره للقيام بذلك

في فره يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب تو  ق.م.ج، فإنهمن  572طبقا للمادة    
 . 2وكالة مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلكللالعمل القانوني الذي يكون محلا 

 موضوع الوصية بدقة في عقد الوكالة.و كما يجب تحديد مقدرا    
 الفرع الثاني

 وأحكامه الموصى لهشروط 
 .3الموصي الموصي له هو الشخص أو الجهة المقصودة، الذي يستفيد من الوصية بعد وفاة

 الموصى لهأولا: شروط 
   حتى تنشأ الوصية صحيحة وجب تحقق شروط معينة في الموصى له وهي:   
 نتطرق لوجود الموصى له ثم لمعلوميته. وجود الموصى له ومعلوميته: -1
 مفاد هذا الشرط أن يكون الموصى له موجودا عند إنشاء الوصية سواء ود الموصى له:ـــوج -أ

 .أنه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي تبطل الوصيةذلك . أو تقديرا كان وجوده حقيقة
 من ق.أ.ج على أنه:" 201حيث نصت المادة  ،على هذا الشرطالجزائري وقد أكد المشرع 
 ".موت الموصى له قبل الموصي أو بردهاتبطل الوصية ب

 أنو  بالوصف، هو معرفة الموصى له بالتعيين أو د بالمعلوميةقصي معلومية الموصى له: -ب
ذلك أنه إذا لم يعرف  .يكون مجهولا جهالة مطلقة وفاحشة لا يمكن إستدراكها أو إزالتها لا

                                                           

     .09صمحفوظ جغبوب، المرجع السابق،  -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .87، ص2006 د ط، محمد عامر، أحكام الوصايا والوقف، مكتبة وهبة، مصر،عبد اللطيف  - 3
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بقي مجهولا بصورة مطلقة بطلت الوصية، لأن الموصى له غير معلوم. ويفوض و الموصى له 
 .1تفسير المعدوم الاحصاء في مسائل الوصاياو الأمر للقاضي لمعرفة المعلومية 

 :أن لا يكون وارثاو هلا للتمليك أن يكون الموصى له أ-2
يجب أن تكون الوصية لمن هو أهل للتمليك، فلا   أن يكون الموصى له أهلا للتمليك: -أ

الفقهاء، أما الحنابلة فيرون أنه إذا قصد الموصي الإنفاق  تجوز الوصية للحيوان وذلك باتفاق
  .2الموصى له تصح الوصية ، حتى ولو لم يقبلدابةعلى ال

وبالرجوع للمشرع الجزائري فإنه لم يتعرض لهذا الشرط بالإثبات أو النفي، ويفهم من إغفال   
المشرع لهذا الشرط هو صحة الوصية لمن ليس أهلا للإستحقاق، بحيث تكون مجرد وصية 

 كالوصية لبناء مدرسة أو نحوها. ،ليست للتمليكو  بالتصرف
شرع الجزائري موقف معظم القوانين الوضعية لقد خالف الم وارثا: ى لهيكون الموصلا أن  -ب

دود الثلث دون إجازة باقي الوصية للوارث إذا كانت في ح العربية التي عممت الحكم وأجازت
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد : " أنهمن ق.أ.ج  189في المادة  حيث جاء .الورثة

وهو بذلك يكون قد أخذ بمذهب جمهور الفقهاء الذي يقضي بإعتبار الوصية  ."وفاة الموصى
 .الموصي به لوارث صحيحة موقوفة على إجازة باقي الورثة مهما كان مقدار الشيء

 يتماشى وبعض القواعد الفقهية هكون ،ن هذا الاتجاه الذي تبناه القانون الجزائري سليمإ   
 .3"، وقاعدة "الحكم يتبع المصلحة"سد مقدم على جلب المصالحرء المفادوالتي منها " ،المشهورة

 :لا جهة معصيةو أن لا يكون الموصى له قاتلا للموصي  -3
الفقهاء في نوع القتل المانع من الوصية،  اختلف أن لا يكون الموصى له قاتلا للموصي: -أ

يبطل  لاالقتل الخطأ  إلا أن في الوصية، الاستحقاقحيث ذهب المالكية إلى أن القتل يمنع 
 علىق.أ.ج من  188تنص المادة  الوصية. وهو الرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري حيث

تحق الوصية لأنه والعبرة هنا أن القاتل لا يس ".لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا ":أنه
.إلا أن 4الموصي دفاعا عن النفس، أو القتل الخطأ ويخرج هنا من قتل .قتل الموصي عمدا

                                                           

 .257العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  - 1
 .259ص  نفسهالمرجع  - 2
الوقف، دراسة مقارنة مدعمة -الوصية-الهبة نسيمة شيخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري -3

 .211، ص 2012، 1طالقضائي، دار هومة الجزائر،  والاجتهاد الفقهية بالأحكام
 "يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض". :أنه من ق.أ.ج على 137تنص المادة  - 4
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تتعلق بالقاتل، وهي الأمور التي تطرقت لها  نص هذه المادة لم يتطرق إلى تفاصيل أخرى قد
 الميراث بسبب القتل.من  الممنوعينحددت أوصاف  ، التي 1من ق.أ.ج135المادة

 الجهة المحرمة شرعا المعصيةبجهة يقصد أن لا يكون الموصى له جهة معصية:  -ب
القربة والصلة  فالوصية شرعت على أساس .الفسق وأندية القمارقانونا، كالوصية لدور و 

 .المعقول وليس من أجل الفساد والخروج عن ،الخير بين الناسللإصلاح و 
ذا كانت الوصية في ذاتها مباحة شرعا، لكن الباعث عليها محرم، كالوصية للخليلة للإستمو  ار ر ا 

، كون العبرة لى أن هذه الوصية تكون باطلةمعها في العلاقة غير الشرعية، فقد ذهب المالكية إ
   .3وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، 2النيةفي العقود بالقصد و 

 أحكام الموصى له ثانيا:
نتطرق لأحكام الموصى له من خلال الوصية للجهات العامة والوصية المشتركة، وحالة     

 الوصية للحمل والمعدوم.
 المشتركة: الوصيةو الوصية للجهات العامة -1
 تكون منفعتها عامة، كالمستشفيات تصح الوصية للجهات التي :الوصية للجهات العامة -أ

تصح الوصية أيضا من  اكم الغرض الذي تم الإيصاء من أجله. مع تحديد، والمكتبات وغيرها
كأن يوصي رجل بثلث ماله لأعمال البر العامة دون تقييد لجهة  غير تعيين نوع الجهة العامة،

 .جوه البر من غير تقييد بجهة خاصة من الجهاتبه في و  معينة، فيصرف الموصى
يكون و الوصية التي يشترك فيها أكثر من نوع من الموصى لهم،  وهي الوصية المشتركة: -ب

الحكم في مثل هذه الوصايا أن يقسم الموصى به حسب نص الموصي، فإذا لم يبين نصيب 
 نوع.كل نوع قسمت بالأسهم حسب كل 

                                                           

ا قاتل المورث عمدا و عدوان -1:مھ" يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصاف من ق.أ.ج على أنه: 135تنص المادة  - 1
العالم بالقتل أو  -3إلى الحكم بالإعدام و تنفيذه. تهادھد الزور الذي أدت شھشا -2.شريكا وسواء كان القاتل فاعلا أصليا أ

 تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية."
 .260العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  - 2
غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب " إذا إلتزم المتعاقد لسبب  :أنه من ق.م.ج على 97تنص المادة  - 3

:" كل إلتزام مفترض أن له سببا مشروعا، أن من ق.م.ج في فقرتها الأولى على 98العامة كان العقد باطلا". كما تنص المادة 
 ما لم يقم الدليل على غير ذلك".
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 :بنصها من ق.أ.ج 194الوصية المشتركة في المادة  لمسألةالمشرع الجزائري  تعرضوقد   
". كما نصت المادة به مشتركا بينهما إذا أوصى لشخص ثم أوصي لثان يكون الموصى"

أن يحدد ما  شخصين معينين دونلإذا كانت الوصية من القانون نفسه على أنه:"  195
فالوصية كلها ، احدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصيمات و يستحقه كل منهما 

 ".  له للحي منها، أما إذا حدد ما يستحقه كل منها فالحي لا يستحق إلا ما حدد
 المعدوم:و الوصية للحمل  -2
كون وارثا، الفقهاء على جواز الوصية للحمل، لأن الجنين يصلح أن ي اتفق الوصية للحمل: -أ

 :موقوفة على الشروط التاليةنفاذها  تها إلا أن صح الوصية له،ولهذا تصح 
لد حيا في المدة إثبات وجودية الحمل الموصى له قبل وقت إنشاء الوصية: وذلك بأن يو  -

مدة الحمل ستة أقل :" .ج بنصهامن ق.أ 42المادة والتي حددها المشرع في  القانونية للحمل
 .1"أشهر(10)أشهر وأقصاها عشرة

يولد الجنين حيا حياة مستقرة: فإذا ولد ميتا بطلت الوصية. مع ضرورة انفصاله كله حيا، أن  -
 .2حيا، وهو رأي الجمهور بانفصالهل لأن أهلية التملك لا تتحقق إلا بالوجود الكام

فإذا عينه حين الوصية منسوبا إلى  أن يكون وجوده على الصفة التي أرادها الموصي: -
      .3، إلا إذا ثبت نسبه من ذلك الشخصالحمل الوصيةشخص معين فلا يستحق 

، الوصية للحمل بشرط أن يولد حياتصح ج على أنه:" .من ق.أ 187كما نصت المادة    
ذاو   ".لو اختلف الجنسبالتساوي و  يستحقونها توائمولد  ا 
أن يوجد المراد بالمعدوم من لم يكن موجودا وقت إنشاء الوصية، ويجوز  الوصية للمعدوم: -ب

 في المستقبل، سواء وجد عند وفاة الموصي، أم وجد بعد وفاته، أو لم يوجد أصلا.
علم  لميت في بعض الآراء المشهورة، إنيجيز الفقه المالكي الوصية للمعدوم، بل وحتى ا  

 ، في صرف  الموصى به في أداء ديونه أو يعطى لورثته. الموصي بموته وقت الوصية
وعليه إلى المشرع الجزائري نجد أنه لم يورد نصا بخصوص الوصية للمعدوم، وبالرجوع    

 .4تطبق أحكام المذهب المالكي
                                                           

 .291العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 .15محفوظ جغبوب، المرجع السابق، ص  - 3
 .291العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  - 4
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 الفرع الثالث
 الموصى بهشروط 

 .1وجه التبرع هو الشيء الذي جرى تمليكه مضافا  إلى ما بعد الموت علىالموصى به    
 ،يمكن أن تكون محلا للوصيةأنواع وأصناف الأموال التي .أ.ج قمن  190المادة  وقد ذكرت

 للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل: " أنه نصت على حيث
  ".موته عينا أو منفعة
 أولا: شروط الصحة

 الذي يظهر حكمها فيه شروط صحة هي: محل الوصية يشترط في الموصى به باعتباره   
  وذلــك بــأن يكــون الموصــى بــه قــابلا للإنتقــال أن يكــون الموصــى بــه ممــا يجــري فيــه الإرث: -1

فـإن ، والـديون الثابتـه فـي ذمـة الغيـر حقـوق الإرتفـاق،و من المورث إلـى الـوارث، كـالأموال العينيـة 
 .2الموصي ن يصبح محلا للتعاقد في حال حياةلم يكن كذلك إشترط فيه أن يكون صالحا لأ

   من ق.أ.ج سالفة الذكر يتضح لنا أن جميع ما يصح ملكيته  190اءة نص المادة وبقر    
  منفعة يصح أن يكون محلا للوصية.من الأموال المباحة عينا كانت أو 

وفق ما  ،فإنها تنتهي بوفاة الموصى له ،بالنسبة للوصية بمنفعة أو لمدة غير محددةأما    
حيث تنص المادة . تطبيقا للقواعد العامةو . 3.جمن ق.أ 196نص عليه المشرع في المادة 

 ن لم يعين أجل،إالأجل المعين، ف بانقضاء الانتفاعينتهي حق .م.ج على أنه: "من ق 852
المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل  على أي حال بموت، وهو يتنتهي مقررا لحياة المنتفع د  ع  

 .أجل الإنتفاع المحدد انقضاءولو قبل  ،المنتفع "، ما يعني إنتهاء حق الانتفاع بموت....المعين
عودة الإنتفاع المنتهى بالوفاة إلى الشخص الذي  ،المنتفع وبالتالي يترتب على وفاة الموصى له

 له حق الملكية.
 

                                                           

الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا،  محمد علي محمود يحي، أحكام الوصية في الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير في - 1
 .45، ص2010/2011جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

 .213مصطفى ابراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص  - 2
 عمرى". دة تنتهي بوفاة الموصى له وتعتبرمحدو  الوصية بمنفعة لمدة غير" :أن من ق.أ.ج على 196تنص المادة  - 3
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 أن يكون الموصى به مالا متقوما وقابلا للتمليك:-2
متقوما في شريعة الموصي، يكونا يشترط في صحة الوصية إذا كان الموصى به مالا، أن    
يسمى متقوما لأن له قيمة تجب و يحل الإنتفاع به شرعا، و المتقوم هو المال المحرز بالفعل، و 

 .كأن تكون ملهىومنه فلا تصح الوصية بما لا يجوز شرعا  .1بإتلافه عند الإعتداء عليه
في هو أن يكون الموصى به مما يجوز تملكه بعقد من العقود  ،أما معنى كونه قابلا للتمليك  

حيث لا ابل للتمليك لا تنعقد به الوصية، الهبة، لأن غير القكعقود البيع أو الشرع نظر القانون و 
 تصح الوصية بما لا يعتبر مالا، ولا بالأموال غير المملوكة بعقد من العقود القانونية.

لا تورث  لأنها غيرها من الحقوق الشخصية المحصنة،العامة و  لا تصح الوصية بالأموالكما   
 ن تكون محلا لتعاقد الموصي حال حياته.ولا تصح أ

وجود الشيء الموصى به وقت ب وذلكأن يكون الموصى به موجودا وقت الوصية:  -3
فلا تجوز الوصية بملك الغير  .ملكيته للموصي أن تثبت . ويجببالذاتالوصية إذا كان معينا 

ق.أ.ج سالفة الذكر، بنصها على ضرورة الإيصاء  من 190المادة  يفهم من نصوهو ما 
  بالأموال التي يملكها الموصي وقت الوصية.

لا ف ولا جزءا شائعا من معين بالذات، غير معين بذاته، أما إذا كان الشيء الموصى به   
 .2عند الوفاةنما يشترط وجوده في ملكه ا  ، و وقت انشاء الوصية في ملك الموصييشترط وجوده 

 ثانيا: شروط النفاذ
  وصى به شرطان هما:ميشترط لنفاذ الوصية في ال   
لنفاذ الوصية أن لا يكون الموصي مدينا بدين  يلزم ألا يكون الموصى به مستغرقا بدين: -1

  .يستغرق جميع ماله
بينما  ،به لتعلق حقوق الغيرلأن الدين واجب الأداء  ،الوصيةمدانا قدم الدين على  فإن كان  

حيث  من ق.أ.ج،180 وهذا ما أكدته المادة  .والواجب مقدم على المندوب ،مندوبة الوصية
 قدمت الدين على الوصية من حيث استحقاقها من تركة الموصي.

كذا في حالة و  عن ديونهم، اتنازلو و وتصح الوصية بالدين المستغرق في حالة إذا أبرأه الغرماء 
 أجاز الغرماء إنفاذ الوصية قبل الدين.

                                                           

 .214مصطفى ابراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص  - 1

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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تجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه عدم زيادة الموصى به عن ثلث التركة:  -2
  .1جماع على ذلكوقد استقر الإ ،والأولى أن ينقص عنه

لكنها صحيحة نافذة و  ،ليست باطلة ذهب الجمهور إلى أن الوصية الزائدة عن الثلثكما    
  .ئد منها عن الثلثزاالورثة فيما هو  موقوفة على إجازةو  ،فيما هو ضمن الثلث

: على أنهمن ق.أ.ج  185المادة  فق المشرع الجزائري هذا رأي الجمهور، حيث نصتوقد وا   
  ".وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة التركة، تكون الوصية في حدود ثلث"
من أجازها  الوصية للثلث ولم يجزها الورثة كلهم مجتمعين، نفذت الوصية في حق زادت إذا  

في الوصية بأن تكون بعد وفاة  العبرة بإجازة ما زاد على الثلث. و وبطلت في حق من لم يجزها
 .الموصي، وأن تكون هذه الإجازة من الوارث كامل الأهلية
 المطلب الثالث

 شكل إنشاء الوصية 
المنفردة  رادةالمذاهب الاسلامية الرضائية أصلا في العقود والتصرفات الصادرة بالإتعتمد    

يكفي لانعقاد الوصية، دون  هوهو الركن الذي تنعقد به الوصية، و  كون الإيجاب للموصي.
 مجال له في الشريعة معينة، ومنه فالشكل الرسمي لانعقاد الوصية لا شكلية الىالحاجة 
 .الإسلامية

شكلية  الوصية من الناحية الشرعية، لم تكن تحتاج أو يشترط إفراغها في صيغة وبما أن  
 .2أو منقولا راقد تكون شفوية، عرفية أو رسمية، سواء كان محلها عقافخاصة، 

 أما موقف المشرع الجزائري من شكل إنشاء الوصية فنتطرق له من خلال الفرعيين الموليين:   
 الفرع الأول

 شكل الوصية قبل صدور قانون الأسرة 
فرضت الرسمية على كل  فارقة نقطة، 3المتضمن قانون التوثيق 70/91رقم  الأمر يعد  

يأمر  تيزيادة على العقود ال: "منه على 12، حيث نصت المادة على العقار التصرفات الواردة
                                                           

 .598، ص1971، 1لبنان، ط ، بيروت -المجلد الثالث، دار الكتاب العربي المعملات، ،السيد سابق، فقه السنة - 1
 .221نسيمة شيخ، المرجع السابق، ص  - 2
 ، الصادر بتاريخ:107ج.ر.ج، عقانون التوثيق،  المتضمن ،15/12/1970 المؤرخ في: 91-70رقم  أمر - 3

 لغى(.)م  15/12/1970
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أو حقوق عقارية أو  ن العقود التي تتضمن نقل عقارإالقانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، ف
أو  محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو التخلي عن سهم من شركة

المؤسسات أو جزء منها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية 
الصناعية يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى 

 . "موثقال
الرامية  العقودل شترط الرسمية في كي الجزائريالمشرع  نالذكر أ فالنص السال نيتضح م   

 لان. ة البطلتحت طائ كا وذلهنوع نما كاهكية العقارية ملالم لإلى انتقا
 هالموصي ل لقبو  اهلا يشترط فيجانب واحد و  نصادر م فتصر  باعتبارهاالوصية إلا أن    
ى لالوصية الواردة عق. وعليه فلا تخضع تطبن أ نلا يمك المادة السابقة الذكر ننفاذ، فإلل إلاّ 

ية مبالشريعة الإسلا فمبدأ المعرو لخاضعة ل وتبقى، 70/91من الامر 12للمادة  العقار
 .1القانونية التصرفات مبرضائية إبرا

عتباره تصرفا إتوفره في الوصية، ب القانون المدني، على الشكل الذي يجبمواد  لم تنصكما    
الأحوال  ذلك إلى قانون تنما أحالا  رضائيا صادرا من جانب واحد بإرادة منفردة من الموصى، و 

فقد وبما أن قانون الأسرة لم يكن قد صدر بعد،  .منه775الشخصية، وذلك بموجب المادة 
 كانت تطبق أحكام الشريعة الاسلامية.

شكلا معينا  على اعتماد الرضائية في الوصايا، ولم يعتمد ستقرا، فقد أما موقف القضاء   
الرسمي  فلا يترتب إذن بطلان الوصية إذا تخلف الشكل ،لها، سواء كان محلها عقارا أو منقولا

 .فيها
الجزائري، سواء  نشاء الوصية ليس إلزاميا قبل صدور قانون الأسرةفإن الشكل كركن لإ عليهو    

هو الرضائية،  لأن الأصل أو منقولا، حيث تنشأ بكل عبارة دالة عليها، كان الموصى به عقارا
 .2المعاملات العقارية فله ذلكومن أراد الكتابة الرسمية لاستقرار 

  

                                                           

، دكتوراه في العلوم تخصص في التشريع الجزائري الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة، رحايمية عماد الدين - 1
 .83. ص 15/03/2014قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ميلود معمري، تزي وزو، 

 .222 نسيمة شيخ، المرجع السابق، ص - 2
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 الفرع الثاني

 الشكل في الوصية بعد صدور قانون الأسرة 

نص المشرع يسري قانون الأسرة الجزائري على الوصايا المبرمة بعد تاريخ صدوره، وقد    
 " تثبت الوصية : أنه:منه على  191ي في المادة الجزائر 

  .تحرير عقد بذلكو بتصريح الموصي أمام الموثق  (1
 .يؤشر به على هامش أصل الملكية"وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، و وفي حالة  (2

كتابتها في شكل ل اأن المشرع لم يرتب بطلان الوصية حأعلاه يتبين من خلال نص المادة    
ا نزاع هالشكل المنصوص عليه مطلوب لإثبات الوصية فقط عندما يحدث بشأنف غير رسمي،

نما لا يسمع الإ ،بطلان الوصية هتخلف الشكل لا يترتب علي، حيث أن وليس ركنا فيها دعاء وا 
إشترط إلا أنه ، أن المشرع لم يشترط شكلا معينا في إنشاء الوصية بمعنى .1كما عند إنكارها

 .2ق.أ.ج 191في إثباتها الشكلية طبقا لنص المادة

 

 

 

 

 
                                                           

مقال منشور في مجلة المحكمة  التصرفات العقارية الصادرة عن الارادة المنفردة "الوصية والوقف"،، إثبات سناء شيخ - 1
 .97، ص 2009، 01العليا، العدد

خالد سماحي، النظرية العامة لعقود التبرعات دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  - 2
  .145ص  ،2012/2013 بلقايد، تلمسان،السياسية، جامعة أبو بكر 
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 المبحث الثاني
 على العقار اذ الوصيةــموانع نف

إذا وقعت الوصية مستوفية مقوماتها وشروطها كانت صحيحة، فإن مات الموصي مصرا   
يعرقل عليها، وقبلها الموصى له نفذت وترتب عليها آثارها. لكن قد يحدث لها ما يمنع أو 

نفاذها فيلغيها، ويسمى مبطلا، ومبطلاتها كثيرة. وهذا الإبطال يأتيها تارة من قبل الموصي، 
 .1وأخرى من قبل الموصى له، وثالثة من ناحية الموصى به

وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، حيث نتطرق فيها لكل جهة من المبطلات وفق   
 ترتيب ذكرها سلفا.

 المطلب الأول
 طلات الوصية من جهة الموصيمب

 من جهة الموصي وذلك من خلال عقارالموانع نفاذ الوصية على سنتناول في هذا المطلب     
عدم  -،وردته زوال أهلية الموصي بالجنون -الرجوع عن الوصية،  – :تقسيم هذا المطلب إلى

 انجاز الموصى له للشرط، كل في فرع مستقل.
 الأول فرعال

 الوصيةالرجوع عن 
، وهو مظهر شاءعنها متى الرجوع  لهيجوز  حيث ،تعد الوصية تصرف غير لازم للموصي   

من مظاهر جمال التشريع ودقته. فإذا علم الموصي أن الشارع أباح له هذا الحق، أقدم على 
التوسع فيه وهو مطمئن أنه لايزال في ملكه. فقد يحرم الشخص نعمة الذرية برهة من الزمن، 

الى الإيصاء بأملاكه بغية الخير لنفسه وللمجتمع، ثم قد يرزق بالذرية بعد زمن،  فيبادر
. 2فيستطيع حينها الرجوع عما أوصى به أو بعضه، وفق ما تقتضي به ظروف الحياة والإنسانية

، ايجــــوز الرجـــوع في الوصية صراحة أو ضمن" :على أنه ق.أ.جمن 192المادة كما نصت 
يكـــون بوسائل إثباتها والضمني يكـــون بكل تصرف يستخلص منـــه الرجوع فالرجوع الصريح 

 منا)الفرع الثاني(.أو ض)الفرع الأول(، حةراص يكون إما الوصيةالرجوع عن وبالتالي ف ".فيها
                                                           

 .257، صم1982هـ/1402، 4محمد مصطفى شلبي، الوصايا والأوقاف، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ط  - 1
والوقف، مطبعة دار التأليف، د م ن، د ط،  ،والوصية ،محمد مصطفى شحاته الحسيني، الأحوال الشخصية في الولاية - 2

 .78م، ص 1976ه/1396
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 أولا: الرجوع الصريح
مثل  وصيته، لة قاطعة على نيته في العدول عنما يصرح به الموصي، فيدل دلاب ويتحقق   

ون ــــيكو . 1اللزوم ه بطريقــــرغب في بيع ما أوصيت به، وذلك ما يدل على رجوعأقوله: إني 
 وصيتي أودل صراحة على أن الموصي غير راغب في وصيته كقوله: رجعت عن ــبألفاظ ت

  .لا يستلزم السقوط كلأن ذل ،أخرتها: ة قول الموصيــن الوصيـوعا عـولا يعتبر رج بطلتها.أ
ظ معين، فيجوز الرجوع باللفظ ـــــون بلفــأن يك،الرجوع باللفظ  كما لم يشترط الفقهاء في حالة   

 .مطلقا تقوم مقام اللفظ الكتابةو أو باستعمال العرف،  الصريح بما يدل عليه الوضع اللغوي،
قد  فإن كانت الوصية ،يكون بوسائل إثبات الوصيةف الصريح قانونا في الوصية، جوعالر أما 
 من ق.أ.ج 192 لمادةل ائنار باستق. حيث فيتم الرجوع فيها بالتصريح أمامه ،أمام موثق تمت

 ،ي الرجوع مطلقاـموصي ممارسة حقه فلليتضح لنا أن المشروع الجزائري خول  سالفة الذكر،
 رامــاء إبـب إتباعها أثنـجراءات الواجالإاع ــه بإتبــوصيت عن الرجوع الصريحلكنه قيده في حالة 

 .2إثباتهاالمتعلقة بالوصية و 
تفق الفقهاء على جواز الرجوع عن الوصية من الموصي، لأن الوصية كالهبة، وهي من اكما   

العقــود غير الملــزمة، أي يمكن الرجوع عنها قبل القبول، وهذا الرجوع يكون بالقــول الصريح كما 
 يكــون بالفعل أو الدلالة.

ن الملك لأ ،يجوز رد الوصية بعد قبولها إذا تم قبضها نه لاأاء إلى ــــالفقهذهب جمهور كما    
وفي هذه الحالة تعتبر هبة من الموصى  ،ةــــها الورثـإذا قبل فسخ للوصية إلا فلا قد ثبت واستقر،

، م التبرعاتــأي أنها تأخذ حك ،له إلى ورثة الموصي، وعليه فإنها تحتاج إلى شروط الهبة
 .مالتز خاصة قوة الإ ،مع المبادئ العامة المتعلقة بالنظرية العامة للعقودهذا  الجمهوري رأ ويتفق

فكيف يتم فسخ الوصية  ،من طرفي العقد يكون إلا وذلك أن فسخ أي عقد من العقود لا
 .3من ق.أ.ج 201الذي صاص عليه المشرع الجزائري المادةاس ـسالأو ــه، و قد توفي؟ والموصي

 

                                                           

 .220الشيخ علي الخفيف، المرجع السابق، ص - 1
حقوق تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم ال، مذكرة ماستر في الجزائريحكيم دربالي، الوصية في التشريع  - 2

 .41، ص 2014/2015السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 . " تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي أو بردها : "أن من ق.أ.ج على 201تنص المادة  - 3
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 الرجوع الضمنيثانيا: 
يتحقق بكل تصرف مادي في الشيء الموصى به يصدر  ،إن الرجوع الضمني في الوصية   

 الموصي عن وصيتة واضحة على عدول ويكون فيه دلالة ،الوصية نشاءمن الموصي بعد إ
عراضه عنهاو    :دلالتين وهمابكون يو  من ق.أ.ج.192أحكــام المــــادة  مثلما تقتضي ،ا 
 :نواعأوهو عن الوصية،  به على الرجوع ستدل  ي   ماأن يفعل في الموصي به ب :الفعلدلالة  -1
كمــا لــو أوصــى بقطعــة قمــاش ثــم  :أن يتصــرف فــي الموصــى بــه تصــرفا يخرجــه عــن مســماه -أ

 .يوصي بقطن ثم يغزله وأ ،خاطه قميصا
ذرة بطحين الحنطة  كأن يخلط طحين :أن يخلط الموصى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه -ب

 .فيعد ذلك رجوع، لتعذر الفصل بينهما
   ،كذبح الشاة الموصى بها :أن يتصرف في الموصى به تصرفا يملك العين الموصى بها -ج

 .التي أوصى بمنفعتها أو بهدم الدار
 كأن يبيع يستدل به على الرجوع عن الوصية، أن يتكلم بكلام وهو: دلالة القول -2

 بها، أو يهبها، أو يتصدق بها، فيعد ذلك رجوعا  عن الوصية؛ لأنّ في ذلك نقلالعين الموصى 
زالته عن الموصي، فيكون منافيا  لبقاء الوصي  .1ةالملك وا 

من ق.أ.ج  193المادة الجزائري رجوعا، حيث نصت  المشرع فلم يعتبره رهن الموصى بهأما   
تأمينا عينيا للدين يعد الرهن  حيث أن. "وصيةفي اليعد رجوعا  رهن الموصى به لاعلى أن: "

يمكن أن يؤدي هذا الرهن إلى الحجز على العقار الموصي هن، و المترتب في ذمة المدين الرا
 .ك العقار الموصي بههلا مثل حالةيكون مصير الوصية ف ،من ثم بيعه في المزاد العلنيو  ،به
. لشخص آخر صى بهم أو ث ،يختلف الأمر إذا أوصى الموصي بعقار معين للشخصكما    

ما  وهو ، العقار الموصى به مشترك بين شخصين صبحبل ي ،فهنا لا نكون أمام رجوع ضمني
 .2.أ.جمن ق 194المادة ه أكدت
أو وكيله  الموصي، الرجوع من الشخص يشترط أن يصدر ،طبقا للقواعد العامةكما أنه و    

وغير محجور  ،متمتعا بكامل قواه العقليةالموصي كما يجب أن يكون الشخص  .خاصةبوكالة 
 .الوصية عليه حين الرجوع عن

                                                           
إلياس بوتاتة، إنقضاء الوصية، مذكرة ماستر في القانون تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  - 1

 .24، ص 2014/2015أكلي محند أولحاج، البويرة، 
 من ق.أ.ج على أن: "إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما". 194تنص المادة  - 2
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ولا يشترط في الرجوع الضمني ما يشترط في الرجوع الصريح من حيث اثباته، لأن الرجوع    
الضمني يثبت عادة بعد الوفاة بكل طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. كون اتباع الموصي 

عمل لا يجري فيه التحرير والكتابة، فإذا أراد الموصي تحريره كان  لهذه الطريقة هو بمثابة
 .1الرجوع صريحا

 ثانيالفرع ال
 وردّته زوال أهلية الموصي بالجنون

  نتطرق في هذا الفرع لبطلان الوصية في حالة الجنون وكذا مسألة ردة الموصي.   
 زوال أهلية الموصي بالجنون أولا:
 طلت الوصية، لأن الوصية تصرف مضافمطبقا متصلا بالموت بن الموصي جنونا إذا ج     
يشترط في "  على أن: من ق.أ.ج 186الجزائري في المادة  المشـرع وقـد نـص ،ما بعد الموت لىا

ما المشرع المصري فقد نص صراحة على أنه  تبطل الوصية أ ".الموصي أن يكون سليم العقل
 .2بالموت اتصلجنونا مطبقا إذا  بجنون الموصي

، ويشمل الجنــون العتــه به الموت اتصلإذا كما تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق     
، بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى ابتدائهلوكالة فيكون لبقائه حكم الوصية عقد غير لازم كا لأن

، لأن شرط تحقق الأهلية واجب أو غير مطبقكان مطبقا  لا تبطل بالجنون سواء أن الوصية
، وهو ما يستفاد من أحكام التصرف في صحة العقد أو د ذلكبع زوالها ولا يؤثر ،الانعقادعند 
بالمذهب ا  أخذ، وذلك فقط الانعقادالعقل عند  سلامـةالتي اشترطت  ،ج.أ.ق من 186 المادة

 المالكي.
، فإذا جن جنونا الرجوع عن الوصية في أي وقت شاء يجوز للموصي بما أنهيلاحظ كما    

 .3رجوعه عنها فتبطل احتمالفقد طرأ عليه  ،بالموت مطبقا متصلا
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  ردّة الموصي بعد الوصيةثانيا: 
 أو لحق بدار ،قتل أو ،ومات وهو على ردته ،عن الإسلام بعد الوصيةموصي رتد الاإذا    

 ، لأنعند صاحبيه لا تبطلأما  ،أبي حنيفةفإن وصيته تبطل عند  ،حكم بلحاقهالحرب و 
أوصى  زم لبقائها صحيحة بقاء ملك الموصي لمافيل بعد الموت، الى ماالوصية تمليك مضاف 

 . الحالة في هذه وجود محلهاملكه قبل موته بطلت الوصية لعدم به، فإن زال 
 وعملا ة لقلة وقوعها في الوقت الحاضر،للـردّ  ، فلم يتطرقالجزائري أما بالنسبة للمشرع  
 .1بصحة وصية المرتد الموصي القائلالمذهب الحنبلي ب

 الثالفرع الث
 عدم انجاز الموصى له للشرط

 فإذا تحقـق الشرطفقد نص المشرع على الاشتراطات في الوصية،  ،كما تطرقنا له سابقا   
ذا لـم يتحقــق الشرط كانت الوصية باطلة ،كانت الوصية صحيحـة من  199طبقا للمادة ، وا 

. ..." إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد إنجاز الشرطق.أ.ج بنصها: " 
ابن القيم، هو كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي لشرط الصحيح وفق رأي ابن تيمية و او 
وهو متفق مع . لا مخالفا لمقاصد الشريعة، و منهيا عنهلم يكن و للموصي له، أو لغيرهما، و 

 .2مع تقييد الشرط الصحيح بشرطين ةمذهب الحنفي
  : أن يكون متمثلا على مصلحةأولا
. يدفع ضرائبه المستحقة يوصي لفلان بعقار على أنأن  مثل ،لموصيلمصلحة ال كأن تكون   
 ترميمهاا و لاحهإص على أن تكون نفقةداره بكأن يوصي لفلان ، لموصى لهلمصلحة تكون الأو 

ي. وقد الموص جيل في السجل العقـاري من تركــةأن تكون نفقـات التس أو، في تركة الموصي
 .3يسقي من ماءه حديقة جاره أن علىبأرضه أن يوصي لفلان كلغير لمصلحة تكون ال
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 ثانيا: أن لا يكون منافيا لمقاصد الشريعة 
كأن يوصي لفلان بمبلغ من المال على أن لا يتزوج، فتصح الوصية وله أن يتزوج، كون  

الشرط مصادم لمقاصد الشريعة. وكذا يلغى الشرط إذا كان ممنوعا شرعا، كأن يوصي لفلان 
 .1بمبلغ كذا على أن ينفق بعضه في حفلة مشروب مسكر أو لذة حرام

ذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل  "...ونشير إلى تتمة المادة سالفة الذكر  وا 
     وسقـط  ،الشرط إذا لم يكـن صحيحا سقطـت قوته الإلزامية". وهو ما يستخلص منه أن  الشرط
 .به، وكان باطلا التزامكل 

 المطلب الثاني
 الوصية من جهة الموصى له مبطلات

وهذا من  ،الموصى له لأسباب التي تبطل الوصية من طرفلسنتعرض في هذا المطلب      
وصى له مقتل ال -بالإضافة إلى ، الوصية دّ ر  - ،الموصى له قبل الموصي موت - :حيث

 بطلان الوصية لوارث . - وفي الأخيـر ،الموصي عمـدا
 الفرع الأول

 موت الموصى له قبل الموصي   
سواء علم فع، أو المنا ،عيانموت الموصى له قبل الموصي في الوصية بالأتبطل الوصية ب   

أهل للتمليك فلا يصح  وبموته أصبح غير، لأن التمليك له لا لغيره ،يعلم الموصي بموته أو لـــم
مدة الإنتفاع في الوصية وقبل إبتداء ، بعد موت الموصي وكذلك إذا مات. صرفه لغيره

الوصية من حيث المبدأ، وقد نـص المشرع  وفاة الموصى له من مبطلات تعدو  .بالمنفعة
تبطل الوصية بموت الموصى له قبل "ق.أ.ج على أن: مـن  201في المـادة  الجزائري
   .2"...الموصي

كما أن الوصية من عقود التبرع لشخص معين بالذات، ولا تلزم إلا بوفاة الموصي مصرا    
 .3على وصيته وقبول الموصي له بعد وفاته
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 الفرع الثاني
 الموصى له للوصية ردّ 

تبطل الوصية بموت الموصى له قبل " أنه : ق.أ.جمن  201المادة  جاء في نص     
 ."أو بردها  الموصي

هـذا الرد سببا مبطلا  ، ويعتبرردها الموصى له بعد وفـاة الموصيإذا فالوصية تبطل  عليهو     
على خلاف نظام  ،على أساس أنه لا يمكن إلزام الموصى له بشيء غير راضي به للوصية

الحاجة إلى صدور  ومن غير ،التركة من المورث إلى الوارث جبرا عنه الميراث حيث تنتقل
 القبول منه .

، ورده بعد قبولها الفقهاء فله أن يقبلها بعد وفاته وأما رده قبل موته فلا عبرة به عند جمهور    
فالوصية لا تصبـح قابلـة للتنفيـذ إلا  ،الـرد يبطلها عنـد الحنفيـة بشـرط قبـول الورثـة أو أحدهم لهـذا

 .1بعـد وفـاة الموصي
ذا تعدد الموصى لهم في الوصية الواحدة فقبل بعضهم الوصية    وردها البعض الأخر  ،وا 

على أنـه إذا توفي  ،وبطلت في حـق مـن رفضها وردها ،نفذت الوصية في حـق مـن قبلها
والتي  ق.أ.ج،من  198ورثة طبقا للمادة حقه في الرد إلى  انتقلالموصى لـه قبل رد الوصيـة 

 ."الحق في القبول أو الردته لورثإذا مات الموصى له قبل القبول فجاء فيها " 
، اللّهم إلا إذا كانت حالة تعذر وجود الجهة الموصى لهاكما نشير إلى أن الوصية تبطل في   

 .2الوصية لجهة غير موجودة، وستوجد في المستقبل
 الفرع الثالث

  الموصي عمداقتل 
شريكا  ، فمن قتل أو تسبب في قتل الموصي فاعلا أصليا أويعد القتل من مبطلات الوصية    
من ": قياسا على أحكـام الميراث وتطبيقا للقاعـدة الفقهية التي تقول . وذلكمـن الوصية يحرم

كما ذهـب أصحاب المذهـب الحنفي والحنبلي إلى  .3بحرمانـه" عوقبقبـل أوانه  الشيء استعجل
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أما أصحاب  ." لا وصية للقاتل"  عليه وسلمنظرا لقوله صلى الله .تبطل أن الوصية للقـاتل
 ،لأن الوصية تمليك ،أن القتل لا يمنـع من إستحقـاق الوصية اعتبروافقد المذهـب الشافعي 

كان القتل بعد  أنه إذا فيرونالمذهب المالكي أصحاب أمـا  .الهبـة وخالفـت الإرثفشابهت 
ن كانت بعـد الجرح ولـم يقتل وحدثت الوصية قبل الموتالوصية فيمنعها في  القتل فلا يؤثر ، وا 

من ق.أ.ج  188المادة  في نص . وهو ما أخذ به المشرع الجزائريبل تنفـذ الوصية ،هذه الحالة
   ".لموصي عمدالا يستحق الوصية من قتل االتي جاء فيها: " 

 : الأتية أوصافهم يمنع من الميراث الأشخاصعلى أنه: "  ق.أ.ج من 135المادة  كما نصت  

 قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا . -1
 شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى حكم بالإعدام أو تنفيذه .  -2
 "إذا لم يخبر السلطات المعنية . ،العالم بالقتل أو تدبيره -3

هو القتل العمدي  ،وعليه فإن الذي يكون سببا حقيقيا في عدم إستحقاق الموصى له للوصية  
        .1الذي يكون فيه القصد الجنائي متوفرا العدواني

فإنه لا يعد مانعا من موانع إستحقاق الوصية بعد وفاة  ،أما فيما يخص القتل الخطأ   
حيث جعــل  ق.أ.ج،من  188نص المادة لما يستفاد من مفهوم المخالفة  وهذا ،الموصي
، وبالتالي من باب أولى أن في الميراث دون الدية أو التعويضالقاتل الخطأ له الحق  المشرع

بحيث تكون له القدرة  ،إضافة إلى ذلك يشترط أن يكـون القاتل بالغا .في الوصية يكون له الحق
عاقلا  والفعل غير المخالف للقانون، فإن لم يكن بالغا ،ـن الفعل المخالف للقانونعلى التمييـز بي

       .2فلا يمنع فعله الوصية له
 الفرع الرابع

 بطلان الوصية لوارث

آية  حتمل أن تكونفأ ،أنزل آية المواريثالله تعالى أنزل آية الوصية و إن قال الشافعي    
أحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. وقد طلب العلماء ما الوصية باقية مع الميراث، و 
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فقد روى عنه أصحاب  .سلمي سنة رسول الله صلى الله عليه و يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه ف
 .1(لا وصية لوارث  المغازي أنه قل عام الفتح: )

اة إلا إذا أجازها الورثة بعـد وف لا وصية لوارث"أن:  على.أ.ج من ق 189تنص المادة كما    
 وضرورة ،: إجازة الورثة لذلكهما، شرطين تحققإلا ب ،فالمادة تنفي الوصية للوارث ."الموصي

 .كون هذه الإجازة بعد وفاة الموصيأن ت
على هذه  والاستثناء .ارثالقاعدة والأصل حسب هذه المادة عدم جواز الوصية لو إن     

لأن  ،على أن يكون قبولهم بعد وفاة الموصي .الورثة هذه الوصية لأحدهميقبل بقية  أن القاعـدة
وقد أضافت المادة  .افذة إلا بموت الموصين الوصية لا تكون نلأ ،لا عبرة له قبولهم قبل ذلك

شرط مـن فإذا تخلف  .لوارث محددة بالثلثلهو أن تكون الوصية  ،شرطا ثالثا ق.أ.جمـن  185
 .2الوصيةهـذه الشروط بطلت 

عدم  أن يراعى في، لكن يجب جازة الورثة لوصية الوارث تبطلهانلاحظ أن عدم إكما    
لا جاز للمحكمة الفصل .أسباب معقولة ومقبولة قانونامشروعية السبب، بأن يكون له إجازتها   وا 

مضاء الوصية لوارث إذ ،في هذا الرفض تبين من ظروف الحال إستحقاق هذا  اوعدم قبوله وا 
أو تقوم بالوارث الموصى له حالات  ،يكون بقية الورثة ميسورين ماديا   كأن .للوصية وارثال

 .عاهة مزمنة مثلا وغيرهاذو  أن يكونك ،في الإرث هعلى أكثر من نصيب تتطلب حصوله
إن الموقف العقلاني الذي اتبعه المشرع الجزائري يقتضي اعتبار الوصية للوارث صحيحة،    
، وهو اتجاه جديد، ويتماشى مع بعض القواعد الورثةلى اجازة خاصة من لكنها موقوفة عو 

  .3الفقهية المشهورة، والتي منها:" درئ المفاسد أولى من جلب المصالح"
يعتبـر التصرف " :التي جاء فيها 777وقد أجاز القانون المدني الوصية لوارث في المادة    

إلى  هاأحكام ...". إلا أنه صرفلأحد ورثتهوصيـة وتجري عليه أحكامها إذا تصرف شخص 
يسـري على الوصية قانـون " من ق.م.ج على أن:  775المادة ، حيث نصت الأسرة قانون

 ."المتعلقة بها القانونية النصوصو الأحـوال الشخصية 
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 المطلب الثالث
 الوصية من جهة الموصى به تطلامب

 فإن ،ضوابط توجد بها أسباب أو موضوع الوصية أو ،الموصى به هو محل الوصية   
 .ي دائرة البطلانبالسلب تصبح هذه العين ف انعكست

وسنتطرق في هذا المطلب لهلاك الموصى به)الفرع الأول(،استحقاق الموصى به لغير    
 الموصي)الفرع الثاني(.

 ولالأ  لفرعا
 الموصى بههلاك 

كله أو  الوصية به نسواء كا ،بالنوعالمعين بالذات أو تبطل الوصية إذا هلك الموصى به    
قبل قبول  ثم هلك ،مثلا   أو بجزء شائع فيه كنصفه بمسكنفلو أوصى  .1بجزء شائع منه

لفوات محل  ،سواء كان الهلاك قبل موت الموصي أو بعده .الموصى له بطلت الوصية
قبوله بسبب  قبلمزرعة ثم هلكت ال ،أوبسهم شائع فيها كثلثهابكل مزرعته أوصى  ولو .الوصية

ذا كان هلاكها  بسبب موجب لضمان لا تبطل الوصية .غير موجب للضمان بطلت الوصية  ،وا 
كان الهلاك قد حدث قبل  ويتضح من كل ذلك أنه إذا .لإنتقال حق الموصى له إلى البدل

 .محل الإلتزام لاستحالة ،فإن الوصية تكون باطلة بطلانا مطلقا ،تحقق القبول من الموصى له
تطبيقا لذلك تبطل الوصية إذا كان الموصی به معينا بالذات وهلك قبل صدور القبول من و 

 لذلك يستحيل ثبوت أو بقاء حكم التصرف دون وجود محله. .لفوات محل الوصية ،الموصى له
إذا كان صادرا بعد وفاة الموصي وقبل صدور القبول من  هلاك العقاريتبين مما تقدم أن    

لى قبولها ها عذلأن المشرع علق نفا ،مصير الوصية البطلان لانعدام محلها الموصى له، فإن
 منه. اة الموصى له قبل صدور القبولورثته في حالة وفمن طرف الموصى له أو 

ملكية الموصى به  فثبتتإذا كانت الوصية قد تمت وترتب عليها أثرها القانوني،  أما   
ن الوصية لا تبطل لأن الموصى به في هذه الحالة فإ ،هلاك أو تغيرا ثم أصابه ،للموصى له

 .2يدخل في ملكه وضمانه له هو مال من أموال الموصی
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كما تكون الوصية باطلة في حالة ما إذا تمت بمال مملوك للغير، وذلك قياسا على قواعد    
وعلى ذلك تكون الوصية باطلة في حالة  .بيع ملك الغير المنصوص عليها في القانون المدني

لأنه مال مملوك للغير على أساس  ،قيام الموصي بالإيصاء بشيء لا يملكه عند إنشائه للوصية
أن القانون يعطي للموصي الحق في الإيصاء بالأموال التي تدخل في ملکه سواء كانت عينية 

إذا أوصى الموصي بأموال لا  هوعلي .ق.أ.جمن  190تطبيقا لما قضت به المادة  ،أو منفعية
 التالية:هو بطلان الوصية إلا في الحالات  الأصليتدخل في ملكيته كان الجزاء 

المادة ما جاءت به قياسا على  1،ملكية الموصى به للموصي فيما بعد الإيصاء ثبتتإذا  أولا:
 حا في حقوكذلك يعتبر البيع صحي" :على أن في فقرتها الثانية . حيث نصتمن ق.م.ج 398

 ."البيع انعقادالمشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد 
فإن الوصية في هذه الحالة لا  ،الموصى به بعد الإيصاء اكتسبيمكن القول أنه إذا  وبالتالي  

 يلحقها البطلان على أساس أن المانع الذي حال دون إنتقال ملكية الموصى به قد زال.
إذ لا مصلحة في بطلان الوصية مادام المالك  .حالة إقرار المالك الحقيقي لعقد الوصية ثانيا:

ن بطلان الوصية في هذه الأ قد إذ لا بقاء  نعدام محلها،حوال تكون نتيجة لإأقر بذلك. هذا وا 
  أو بفعل فاعل. ،فة طبيعيةآك بلاسواء كان اله .وصية في شيء قد انعدمل

فلا  ،لأن من شروط الموصى به أن يكون معينا ،الموصى به المعينك يكون في لاهال إن   
 يتصور هلاك الموصى به إذا لم يكن معينا.

ومن جهة أخرى أن الإلتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون 
 .2الملكية أو الحق العيني إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات

الموصى به  نتقال الحقلإ لا يكفي ،للموصي ملكيتهثبوت و  ،عدم هلاك الموصى بهغير أن   
إذ أن هذا الأخير لا يستفيد من ملكية الموصى به إذا كان هناك سبب من  .إلى الموصى له

 .3الأسباب القانونية التي تكون عائقا في إنتقال الموصى به إلى ملكه

                                                           

 .191، ص 1990 ،3ط  محمود حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 1
: "الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون أن ج على.م.من ق 165المادة تنص  - 2

يئا معينا بالذات يملكه الملتزم و ذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار الملكية أو الحق العيني إذا كان محل الالتزام ش
 ".العقاري

 .83، ص فاطمة الزهراء شباح، سارة صابر، المرجع السابق - 3
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 الفرع الثاني
 الموصى به لغير الموصي استحقاق

، فإذا يكن مالكا للموصى به وقت الوصية هو أن يتبين أن الموصي لم ،الاستحقاقمعنى    
 .     1استحقت العين الموصى بها، دل ذلك على أن الموصي لم يكن مالكا لها وقت الوصية

ما أخذا به  ووهـإلا أن ملكية الموصي للموصى به حين الوصية يعتبر من شروط صحتها.   
أن يوصي بالأموال  للموصيعلى أنه"  ق.أ.جمن  190المشرع الجزائري حيث نصت المادة 

الموصي قد  ـذا إذا تبيـن أنل، "التي يملكها والتي تدخـل في ملكه قبل مـوته عينا أو منفعة 
 .ى بما ليس مملوكا له بطلت الوصيةأوص
 يملك ثلثيه، عقاربكمـن أوصى  ،بعضها حقاقاستأما إذا كانت الوصية بكل العين ثم ثبت     

 الوصية في وتبطل ،تكـون صحيحة في الجزء الذي يملكه، فإن الوصية دولةتملكه الوثلث 
 .2المستحقالذي لا يملكه أي الجزء 

 

                                                           

 .84فاطمة الزهراء شباح، سارة صابر، المرجع السابق ، ص  - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نقسها. - 2
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لم يشبها مبطل يمنع و  ،صي مصرا عليهاو مات المو فية لعناصرها، و صية مستو إذا نشأت ال     
حيث يتم انتقال الملكية الى  لها، اعتبرت بذلك نافذة مرتبة لآثارها.و صى له بقبو قام المو  ،نفاذها

نية، حتى و يخضع لإجراءات قانصى له، إلا أنه بالنسبة للعقارات فإن انتقال الملكية و الم
 التي أهمها حق التصرف. و ق ملكيته و ى له التمتع بكامل حقصو يستطيع الم

ن و قانو  ن المدنيو القان زعة بينو لأحكام م تخضع صية في التشريع الجزائريو الم أن و معلو    
لا يعد ن المدني و ما تم تنظيمه في القانو هذا الأخير يضم غالبية أحكامها، أن  الأسرة، حيث

نما هو ، اًصية بالمعنى الشرعي ابتداءو  صية و تي يلحقها المشرع بالتنظيم لبعض التصرفات ال وا 
 .1اًءما تم الاستقرار عليه إنتها وصية هو ، لكن العبرة في اعتبار التصرف حكما
 صيةو ال جراءاتإ الى لو نتطرق في الأ هذا الفصل إلى مبحثين،لتفصيل ما سبق ذكره نقسم و   

  صية على العقار.و لآثار نفاذ النتطرق فيه الثاني فأما على عقار، 
 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

، مذكرة ماستر في -صية المصريو ن الو دراسة مقارنة مع قان-ن الأسرة الجزائريو صية في قانو مريم دريبين، أحكام ال - 1
 .44ص  ،2012/2013يرة، و لحاج، البو م السياسية، جامعة أكلي محند أو العلو  قو لية، كلية الحقو مسؤ و د و تخصص عقق و الحق
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 لوالمبحث ال 
 على العقارصية و الإجراءات 

انتقال ملكية العقار،  عة من المراحل فيو تكامل مجمو تضافر  المشرع الجزائريلقد فرض    
ارد و تصرف  وعقد أ ففرض في كل ،العقاري تعزيزا للائتمانو نية و راكز القانعلى المحفاظا 

المحل و هي التراضي و  التصرفات،و د و الأركان العامة في كل العق ىعلى عقار زيادة عل
 ثق، كما فرضو ماللرسمي المبرم أمام ا سيلة ذلك العقدو جعل و  ،الشكلية و، ركنا رابعا هالسببو 

التصرفات و د و العق هأخيرا فرض شهر هذو الطابع. و  لدى مصلحة التسجيل دو تسجيل هذه العق
 .الناقل للأثر العيني والشهر ه نو ك ،نقل ملكية العقار في المحافظة العقارية حتى يتم

 علىينص صية، نجد أنه لم و للأحكام االنص الخاص  باعتبارهن الأسرة و ع الى قانو بالرجو    
 إثباتها. مسألة فيكأصل عام  العقد الرسمي أنه اشترطإلا صية، و جراءات نقل الملكية بالإ
سم هذا الخاصة التي  تحكم إجراءات نقل الملكية العقارية، نقو اعد العامة و من الق انطلاقاو عليه و 

صية( كل و )شهر ال صية(،و )تسجيل ال ،(صيةو إثبات الطرق ) :المبحث إلى ثلاث أقسام هي
 . في مطلب مستقل

 لوالمطلب ال 
 صيةو ال إثباتطرق 

سائل الإثبات طبقا و تتم بجميع ن الأسرة، و ر قانو قبل صدصية و لقد كانت مسألة إثبات ال     
  .1د نص مقيدو جو اعد الشريعة الإسلامية نظرا لعدم و لق
 صيةو فنص على أن ال ،صيةو ن الأسرة حسم المشرع الجزائري مسألة إثبات الو ر قانو بصدو   

 تءجب حكم قضائي، حسب ما جاو ثناء بماستو ثق، و رسمي يحرره المجب عقد و تثبت أصلا بم
 صية: و تثبت ال"  :منه بنصها 191به المادة 

 ،تحرير عقد بذلكو ثق و صي أمام المو بتصريح الم (1
 ."يؤشر به على هامش أصل الملكيةو  ،صية بحكمو د مانع قاهر تثبت الو جو في حالة و ( 2
  ثيقيو تعقد اء كان و س محرر رسمي،جب و بم صية تثبتو يتضح من نص المادة أن ال   

 )الفرع الثاني(.قضائي حكم ول(، أو )الفرع الأ
                                                           

القضائي،  بالاجتهادتطبيقية مدعة ع الجزائري دراسة نظرية و ريصية في التشو تغرار، التصرفات الملحقة بالو ة بو علا - 1
 .23ص ،2000/2001 الجزائر، ،-نو بن عكن-م الإدارية و العلو  قو الحق ، كليةالمدنية ةليو المسؤ و د و ماجستير في العق
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 لوالفرع ال  
 ثيقيو صية بالعقد التو إثبات ال

 فقا لشكليات نص عليهاو ثق و مي، يدعى المو ثيقة يحررها ضابط عمو  وثيقي هو لعقد التا   
 اتفق وأ ،ن افراغها في هذا الشكلو نية معينة، اشترط القانو ن، تثبت فيه تصرفات قانو القان

 .1ثيقيو الأطراف على افراغها في محرر ت
العقد الرسمي عقد يثبت فيه "  :على أنه د الرسميالعقمن ق.م.ج 324 عرف المادة كما ت     
ي و ما تلقاه من ذ وما تم لديه أ شخص مكلف بخدمة عامـة ومي أو ضابط عم وظف أو م

 ".اختصاصهو د سلطته و في حدو نية و ذلك طبقا للأشكال القانو الشأن 
د و افرها في العقو اجب تو الإدارية الو نية و ثق جميع الإجراءات القانو يراعي الميجب أن و    

البيانات و ثق البيانات المرتبطة بشكل السند و فيراعي الم .لر شاهدي العدو بحض ،الاحتفائية
م الذي أبرم فيه و اليو الشهر و السنة و  ،مقر مكتبهو ثق و لقب المو  سمإكن السند، و بمضم المرتبطة

 .2غيرها من البيانات الأخرىو  ،صيةو ال عقد
ثق الانتباه و يجب على المفصى، و كيل المو ر و صية بحضو رر عقد الفي حالة ما إذا ح  و    
ط و نفس الشر  ،كلو المو  ،كالةو فر في هذه الو أن تت كما يلزم .كالةو من صحة ال التأكد بدقةو 
 صى نفسه . و المحررة من قبل الم صيةو افرها في الو اجب تو ال

بتسجيله لدى مفتشية التسجيل  ،صيةو ثيقي المثبت للو ثق بعد تحرير العقد التو م المو يقكما    
 المتضمن 105/76من الأمر  59المادة حددت  وقد لقانونية.التابع لها مكتبه ضمن الآجال ا

 ثقة التي تفتح الحق فيو د المو العق  إن : " نصهاآجال التسجيل بالمتمم و ن التسجيل المعدل و قان
م الثابتة تقدم من اجل تأشيرة التسجيل خلال الشهر الذي بلي شهر اعداد هذه و الرس
 .3"د،...و العق
استصدار قرار  أجل ء للقضاء منو صية، لا يحتاج الى اللجو ثيقي المثبت للو إن العقد الت  

  .4يرو التز  وة الطعن فيه بالبطلان أتنفيذه نتيجقف و نه سند تنفيذي بذاته، ما لم يتم و بتنفيذه، ك
                                                           

 ن الخاص تخصصو في القان الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستيرو  ن الأسرةو د التبرع دراسة مقارنة بين قانو نعيمة بريش، عق - 1
 .93، ص 23/06/2018يرة، و الب-لحاجو م السياسية، جامعة أكلي محند أو العلو  قو د، كلية الحقو ن عقو قان     
 .94المرجع نفسه، ص  - 2
 .18/12/1976:في المؤرخة، 81ج.ر.ج، ع، المتضمن قانون التسجيل العقاري،1976/12/09:المؤرخ في105/76 الأمر رقم  -3
  .23ص  تغرار، المرجع السابق،و ة بو علا - 4
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اردة على أملاكهم داخل و صايا الو تحرير الفالقائم على دين بالخارج، و جو أما الجزائريين الم  
ثقا للجزائريين و م عتبارهبا ،لة الجزائريةو رئيس المركز القنصلي للد وأ ،القنصل وه الجزائر

ثق من و لزم به المي  ما ب ،صاياو القنصل عند تحريره لل لزمي  و  طني.و اجدين خارج التراب الو لمتا
لية في حالة الطعن في العقد و نية عند التحرير، كما يتحمل المسؤ و رة مراعاة الشكليات القانو ضر 

  البطلان. وير أو صية بالتز و القنصلي المثبت لل
 الفرع الثاني

 صية بحكم قضائيو إثبات ال
ثيقي بسبب و صيته أثناء حياته في عقد تو  صي إفراغو صى له، إذا تعذر على المو يمكن للم   

 191لمادة للفقرة الثانية من اصي بحكم قضائي طبقا و فاة المو  صية بعدو مانع قاهر، إثبات ال
ن تمكن و لة دو شأنه الحيلن من و يككل ظرف  وهالمانع القاهر د بو المقصو  .ق.أ.جمن 
 ثيقي.و صيته بعقد تو  صي من إثباتو الم
 له الاستعانة بكلو  افر المانع القاهر،و حيد في تقدير مدى تو ل الو المخ والقاضي ه إن   
صية، و سائل الاثبات المتاحة، فإذا تشكلت لدى القاضي القناعة الكافية يصدر حكما بإثبات الو 

 .1المقضي فيه الشيءة و ن حكما نهائيا حائزا لقو ينفذ بعد أن يك
ع و ضو صية تختلف بحسب مو إثبات الى و إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في دع  

نعقد إن كانت عقارا، اعها، فو صية حصة مفرزة نظرنا لنو ع الو ضو فإذا كان م، ىو الدع
ينظر : "أن تنص علىمن ق.إ.م.إ.ج التي  512لعقاري طبقا للمادة عي للقسم او الاختصاص الن

المتعلقة  صاياو الو  في الهبات -7...تالية:ص في القضايا الو القسم العقاري على الخص
 ،قع العقارو ينعقد الإختصاص المحلي في هذه الحالة للمحكمة التابع لها مو ، 2"...بالعقارات

 .ق.إ.م.إ.ج 40 المادةذلك حسب و 
صي، فإن مركز و صية المراد إثباتها سهم شائع في جميع ممتلكات المو ع الو ضو أما إذا كان م  
عي و رثة، فينعقد الاختصاص النو الصى له في هذه الحالة مركز الخلف العام كباقي و الم

                                                           

، -نو بن عكن-م الاداريةو العلو ق و خاص، كلية الحق نو ن فرع قانو صية، مذكرة ماجستير في القانو ي، تنفيذ الو ال بن النو ن - 1
 .220، ص 2012/2013، جامعة الجزائر

       المؤرخة ، 2 ع ج.ر.ج،الإدارية، و ن الإجراءات المدنية و المتضمن قان، 2008/02/25 :المؤرخ في09/08 ن و قان - 2
 .23/04/2008 :في
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ن و يكو قسمتها، ى التركة التي تشمل و ختصاص في دعاباعتبارها صاحبة الا ،ن الأسرةو لمحكمة شؤ 
 .1من ق.إ.م.إ.ج 40و 498اد و في حسب المو طن المتو الاختصاص المحلي للمحكمة التابع لها م

ثباتها في إطار دعو صية و د و جو إذا تم الدفع ب    عي و نالتركة، فإن الاختصاص الى قسمة و ا 
نعقد يو ى التركات، و بنظر دعاة المختصة نه الجهو ك ،سرةن الأو لقسم شؤ  ابتداءاينعقد 

 .2فيو طن المتو للمحكمة التابع لها م، ق.إ.م.إ.جمن  498 الاختصاص المحلي حسب المادة

 المطلب الثاني
 صيـةو تسجـيــل الـ

لما له  ن التسجيلو جب قانو معاملات محددة، بم ن علىو شكلية يفرضها القان يعد التسجيل   
ثباتيةو  جبائيهظيفة و من   ،58اد: و الم احكام نصت عليه ثقين تبعا لماو يجب على المحيث  .ا 
ما أشارت كذلك  وهو  .إصدارهابا و التي قام تالمحرراو د و تسجيل العق ،105/76من الأمر 60
لى و يت:" بنصهالى و فقرتها الأفي  ،ثيقو المتعلق بالت 02/06ن رقم و من القان10 المادة   إليه
يسهر علـى تنفيـذ الإجـراءات و يستلمها للإيداع  ود التي يحررها أو ثق حفظ العقو الم

علان و نا لاسيما تسجيل و ص عليها قانو المنص د في الآجال المحددة و شهر العقو نشر و ا 
 .3"نا...و قان

 لوالفرع ال 
 ال التسجيلـــآج

صية بتسجيله لدى مفتشية التسجيل التابع و ثيقي المثبت للو تحريريه العقد التثق بعد و م المو يق   
هي خلال الشهر و  ،ن التسجيلو من قان 59ضمن الآجال المحددة في المادة ذلك و  ،لها مكتبه

 4.دو اعداد هذه العق الذي يلي شهر
 لكن يتأخر تسجيلها إلى ما ،ثق في الحالات العاديةو ثق لدى مو تسابقا  صيةو اللقد كانت    
 لا تنتج آثارهاو  ،تو صية تصرف مضاف إلى ما بعد المو أن ال ،علة ذلكو  .صيو فاة المو بعد 

                                                           

 .220،221 صص،ي، المرجع السابق ، و ال بن النو ن - 1

 .221، ص المرجع نفسه - 2
 .08/03/2006:بتاريخة صادر ، 14ج.ر.ج، ع  ثق،و الم ن تنظيم مهنةو تضمن قانالم، 20/02/2006:مؤرخ في 06/02ن و قان -3 
 .22تغرار، المرجع السابق، ص و ة بو علا - 4
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 ،فإذا مات مصرا عليها ،تهو ع فيها قبل مو ن له حق الرجو حيث يك ،صيو الم فاةو  إلا بعد
 من 64المادة  ، حيث تنصردها ولها أو له حق قب صىو للم انتقلو ، أنتجت آثارها

نها تسجل و التي يستلم وثقين أو الم دعة لدىو صايا المو ن الاعلى ما يلي: "  76/105الأمر
منفذي  وصى لهم أو الم ورثة، أو على طلب ال هر الثلاثة من وفاة الموصين بناءخلال الش

 .2004 ن المالية لسنةو من قان 15جب المادة و بم". إلا أن هذه المادة ألغيت صاياو ال
، غرامات مالية تصل حتى التأخر فيه وتخلف التسجيل أ كما رتب المشرع في حال   
المحضرين و ثقين و الم يتعين على"  :أنه على همن 93حيث نصت المادة بات التأديبية، و العق
ا شخصيا و دهم في الآجال المقررة، أن يدفعو ا عقو محافظي البيع بالمزايدة الذين لم يسجلو 

 يحدد مبلغها عن كل مخالفة كما يأتي:  غرامة
احد و م و ح ما بين يو ق المتملص منها، إذا كان التأخير في التسجيل يتراو، من الحق10% -
 .ماو ثلاثين يو 
جزء من شهر التأخير، إذا كان الإيداع قد تم  و% عن كل شهر أ3مالية مقدرة ب  تلجئة -

الغرامة الجبائية المشار إليهما و زام المالي ع الإلو ن أن يتعدى مجموذلك دو م الخير و بعد الي
 %.25أعلاه كحد أقصى نسبة 

كتاب الإدارات و ان تنفيذ كتابات الضبط و أعو كتاب الضبط و ظفين و ثقين المو غير أن الم
بات تأديبية و ن لعقودهم في الآجال المقررة، يتعرضو ا عقو المحلية، الذين لم يسجلو المركزية 

بات و ن المساس باحتمال تطبيق عقون إليها، دوالمختصة التي ينتمتمارسها عليهم السلطة 
 ."ل بهاوالتنظيمات المعمو انين و ص عليها في القو أخرى منص

الهم و بأمصى لهم في التصريح و ن على حالة تأخر المو من نفس القان 98المادة نصت و     
  .1فاةو لة لهم عن طريق الو المنق

                                                           

 الذين لم يقدموا،: "إن الورثة أو الموصى لهم أن المتضمن قانون التسجيل على 76/105من الأمر 98تنص المادة  - 1
% 1 بـخلال الآجال المنصوص عليها في التصريحات بأموالهم المنقولة لهم عن طريق الوفاة، يدفعون تعويضا يحدد معدله 

عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير، ومستحق ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقية الرسوم التي 
 دج.5000يقل هذا التعويض عنيتعلق بها. ولا يمكن أن 

ذا لم يعطي التصريح الحق في أي  دج عن كل شهر أو جزء  100، يدفع الورثة أو الموصى لهم غرامة تهديدية قدرها رسموا 
في  دج. ويتحمل الأوصياء والممثلون الشرعيون الآخرون شخصية العقوبات المنصوص عليها 500شهر دون أن تقل عن 
 ".يهملون التصريحات خلال الآجالالمقطعين أعلاه، عندما 
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 ثانيالفرع ال
 التسجيل كــانـم

مكتب  اقع في دائرة اختصاصهو ن في مكتب التسجيل الو القاعد في مكان التسجيل أن يك إن  
 :أن لى علىو نصت في فقرتها الأن التسجيل و من قان 80المادة  إلاا  .ثق الذي حرر العقدو الم
في، مهما و فاة في المكتب الذي يتبع له محل سكنى المتو يسجل نقل الملكية عن طريق ال"

صية و الو عليه فإن الإرث و ". العقارية التي يجب التصريح بها ولة أو المنقكانت حالة القيم 
 .)صيو رث )المو مكتب التسجيل محل سكنى الم يخصصان بالتسجيل في

ى و تسجل على مست ، فإنهامحلها عقاراكان و  ،صية مبرمة خارج الجزائرو إذا كانت الأما     
ف و محل سكناه الأخير المعر  وأ ،صيو المالتسجيل التابع له محل سكنى  مكتب :هما ،مكتبين
ن أن يترتب على ذلك و د ،صيةو قع العقارات المعنية بالو التابع له م مكتب التسجيلو  ،بالجزائر

صايا التي و ال" ن التسجيل على أن:و من قان 79نصت المادة  حيث ،1م التسجيل مرتينو رس دفع
في الجزائر إلا بعد تسجيلها في دة و جو ال المو الم تمت في الخارج لا يمكن تنفيذها على

لا في مكتب محل سكناه الخير و بأحد  صي، إذا احتفظو المصلحة التابعة لمحل سكنى الم ا 
دة و جو صية تشمل تدابير خاصة بعقارات مو في حالة ما إذا كانت الو . ف في الجزائرو المعر 

العقارات  ذهقع هو في الجزائر، فيجب فضلا عن ذلك، أن تسجل في المكتب الذي يتبع له م
 . "مو اج الرسو ن أن يترتب عن ذلك ازدومن د

 لثالمطلب الثا
 ةـيـصو ـر الــــهـــش

تتمثـل هذه التقنية و ق العقارية، و اسطتها تشهر الحقو يقصد بالشهر العقاري تلك التقنية التي ب   
مختلف  في مسك سجل، يدعى السجل العقاري من قبل هيئة مختصة، بغرض تسـجيل

من  الغير ذلك لتمكينو ق العينية و قيد كل الحق ونية المتعلقة بالعقارات، أو القانالتصريحات 
 نظام الشهر الشخصي.و  ،ر العينيهعان: نظام الشو ن وهو  ،2الإطلاع عليها

                                                           

ري و ق، جامعة منتو ق، كلية الحقو الحق ن الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير فيو ، إنتقال الملكية العقارية في قاننكاح عمار - 1
 .148ص  ،2007/2008 قسنطينة،

 ن خاص، كليةو ماجستير فرع قانفي نقل الملكية العقارية، مذكرة  الشهرو التسجيل و كريمة بلقاضي، الكتابة الرسمية  -2
 .111، ص 2004/2005 ق، جامعة الجزائر،و الحق
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شهر جب و ي خاصنص د و جو بالرغم من عدم و صية على العقار، و أما بالنسبة لشهر ال   
 اعد العامة في انتقال الملكية العقارية تقر بذلك.و القأن الجزائري، إلا  نو صية في القانو ال

 :اليينو ما سنتطرق إليه في الفرعين الم وهو    
 لوالفرع ال 

 صية للشهرو ع الو نطاق خض
حق عيني آخر  أي وم بنقل الملكية أا" الالتز على أن:  ق.م.جمن 165المادة  لقد نصت    

شيئا معينا  ماالحق العيني، إذا كان محل الالتز  ون الملكية أومن شأنه أن ينقل بحكم القان
 ".عاة الحكام المتعلقة بالإشهار العقارياذلك مع مر و بالذات يملكه الملتزم، 

الخرى  ق العينيةوالحقو  لا تنقل الملكيةكذلك على أنه: "  ق.م.جمن 793نصت المادة كما   
 ءات التياعيت الإجر و إلا إذا ر اء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير و في العقار س

 ."انين التي تدير مصلحة الشهر العقاريو بالخص القو ن وينص عليها القان

 ىحت فإنها تشهر ،عقارا محلها صية إذا كانو ال يتضح أن، لمادتين أعلاهتمادا على نص ااعو   
 العقار، فالعقار يحكمه مبدأ وهو  احدو المحل  نو ك صى له،و صى إلى المو الملكية من الم تنتقل

 .1الخ ...صيةو هبة،  اردة عليه، بيع،و قائع الو الو مهما كانت التصرفات  ،الانتقال بالشهر
 يجب علىه العقاري على ما يلي:" جيو المتعلق بالت25/90 ن و من القان 30 كما نصت المادة   
هذا  وهذه الحيازة أني يبرر و ن لديه سند قانوشاغل إياه أن يك وحائز لملك عقاري أ كل

علما بأن  ؟،بها كسند اثبات للملكية للاحتجاجحدها غير المشهرة و صية و ال فهل تكفي .2"الشغل
ن السند المثبت للملكية العقارية عقدا رسميا يخضع و يك ن تشترط أنو من نفس القان 29المادة 

 .اعد الشهر العقاريو لق
بين الأفراد ملكية خاصة، فيجب أن تخضع لنص هذه  الواردة على عقارصية و ال بما أن   

صى له حيازة سند رسمي مشهر، يثبت به حقه في ملكية العقار و الم عليه فيلزمو  .المادة
 .3صيةو رة شهر الو النصين تتجلى كذلك ضر  من خلال هذينو صى به، و الم

                                                           

 .151عمار نكاح، المرجع السابق، ص  - 1
 .18/11/1990المؤرخة في: ، 49، ج.ر.ج، ع المتضمن التوجيه العقاري، 18/11/1990المؤرخ في:  90/25القانون  - 2
الناقلة للملكية العقارية  في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في العلوم  حنان مساعدي، حليمة زويش، التصرفات القانونية - 3

، ص 2016/2017، قالمة، 1945ماي 08القانونية والادارية تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
119. 
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على أنه  ،1العقاريالمتعلق بتأسيس السجل 63/76 م رقم و من المرس 39نصت المادة  كما   
صى يثبت الانتقال المشاع للأملاك باسم مختلف و فاة المو ثقة بعد و إشهار شهادة م عندما يتم

وع لهم، فإنه يؤشر على بطاقة العقار باسم جميع المالكين على الشي صىو الم وأ ،رثةو ال
 .في الشهادة ان ذلك مبينو عندما يك احد منهمو د لكل و بالحصة التي تعو 
ق العينية العقارية و مية إثبات انتقال الحقاعن إلز  76/63 مو من المرس 91المادة تتحدث كما   

، حيث صيةو الو فاة إلا الميراث و بسبب ال وما ينتقل بفعل أ ليس هناكو فاة، و بفعل ال وبمناسبة أ
فاة و بفعل ال وق عينية عقارية بمناسبة أولحق انقضاء وإنشاء أ وأ كل انتقال نصت على:"

 جبو  عليهو  ".ثيقيةو جب شهادة تو يجب أن تثبت بم، 99المادة  في ضمن الآجال المحددة 
 .ثيقيةو ت جب شهادةو صية بمو الو إثبات الميراث 

في   يمكن القيام بأي إجراء للإشهارلا": هعلى أن 63/76م و من المرس 88نصت المادة و    
 وأ ر القضائياللقر  ومقارن للعقد أ ود إشهار مسبق أو جو عقارية في حالة عدم  محافظة

جب شهر الشهادة و خلال المادة يتضح لنا أنها تمن  ....".فاةو ال لشهادة الانتقال عن طريق
 ،صى لهو كذلك المو انتقل له من عقارات،  ارث من التصرف فيماو حتى يتمكن بذلك ال ،ثيقيةو الت

من 39 المادة  دلت عليه كماو  ثيقيةو لأن الشهادة الت ،صية من عقاراتو فيما انتقل له بال
 .2صيةو الو تثبت انتقال التركة   76/63م و المرس
ثيقية و ادة التهالش يعرف مل الجزائري المشرعأن  نجد ،ص السالفة الذكرو ع إلى النصو بالرجو    

كية لفي إثبات المه عبلر الذي تو الدو  ،اهميتهى أالأشار فقط  لاضحة، بوو بصفة مباشرة 
الأداة الفنية لشهر حق و سيلة و ال قد عرفها حمدي باشا عمر بأنها: "و ، فاةو اقعة الو بعد  العقارية 

ثق التي تفيد انتقال و عة البطاقات العقارية عن طريق شهادة تحرر من قبل المو الإرث في مجم
 .3صى لهم"و الم ورثة أو لمالك الى الالملكية العقارية من ا

 
 
 

                                                           

 .01/04/1976:في المؤرخة، 30 ع، ج.ر.جالمتضمن تأسيس السجل العقاري، ، 25/03/1976المؤرخ في: 76/63 م التنفيذيو المرس - 1

 .121ص المرجع السابق، يش، و ز حليمة مساعدي، حنان  - 2
 .209ص د ط، د س ن،  زيع، الجزائر،و التو  النشرو مة للطباعة و قي، المنازعات العقارية، دار هو حمدي باشا عمر، ليلى زر  - 3
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 الفرع الثاني
 صية و لشهر الالمكاني و  الإطار الزماني

 الشهادة جال التي تحكم شهرالآهي نفس  ،على العقار صيةو ال إن الآجال التي تحكم شهر   
ب و جو ، حيث تنص على المعدلة 76/63مو من المرس 99التي نصت عليها المادة و ثيقية، و الت

هذه  تمتدو ثق، و أشهر من تاريخ إصدارها من طرف الم 03ثيقية في ظرف و شهر الشهادة الت
لية و صى لهم المسؤ و يتحمل المو أشهر،  05في حق من كان مقيما خارج الجزائر إلى  لمدةا

أحدثت هذه التصرفات ضررا  إذاصية، و في حالة تصرفهم في العقارات المنتقلة إليهم بال المدنية
   .1أشهر06 صى لهم حقهم الجديد لأكثر من و ذلك ما لم يشهر المو للغير،  بالنسبة

 06ارية المنتقلة إليهم لأكثر من ق العقو لهم عن شهر الحق صىو المو رثة و تخاذل ال ذاا  و    
ليتهم المدنية و فإن مسؤ  ،تصرفات على هذه العقارات صدرت منهمو فاة، و أشهر من تاريخ ال

 .إذا ما أضرت هذه التصرفات بالغير ةن قائمو تك
اجد ضمن اختصاصها الإقليمي و المتمكتب المحافظة العقارية  وهف ،صيةو شهر ال مكان أما   
 .2المعني بالشهر لعقارا

 74/75من الأمر رقم  15صية، فقد نصت المادة و قت سريان نقل ملكية العقار بالو أما    
كل و كل حق للملكية  " :أن علىتأسيس السجل العقاري و الأرضي العام  المتضمن إعداد مسح

م إشهارهما في و للغير إلا من تاريخ يد له بالنسبة و جو  حق عيني آخر يتعلق بعقار لا
فاة و م و له من يو فاة يسري مفعو عن طريق ال عة البطاقات العقاري، غير أن نقل الملكيةو مجم

أن كل حق متعلق بالملكية العقارية لا أثر  ،المادةهذه تؤكد حيث  .3"ق العينيةوأصحاب الحق
 ،فاةو انتقال الملكية العقارية بسبب ال أما .إلا من تاريخ الشهر ،داو جو م لا يعتبرو لا يعتد به و له 
 .فاة بأثر رجعيو م الو من ي هشهر  أثرخصصت فقد 
بحكم  حيث أنها ،في دائرة هذا النص فاة فهي إذا داخلةو صية تنتقل بسبب الو ال بما أنو    

الثاني من المادة تخصص الجزء هي بحكم و  .ث أثرهاو با لحدو جو ل من المادة تشهر و الأ الجزء
                                                           

  151.السابق، صعمار نكاح، المرجع  - 1
 .154المرجع نفسه، ص  - 2

، المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ج.ر.ج،  12/11/1975المؤرخ في: 75/74الأمر رقم:  - 3
  ، المعدل والمتمم.18/11/1975 ، المؤرخة في:92ع 
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في  هي تشتركو صي، و الم فاةو م و إلى ي رجعأن أثر الشهر فيها يسري بأثر رجعي ي هيو  ،بميزة
 .فاةو ما ينتقل بسبب الهمع الميراث لأن كلا ميزةهذه ال

 ،صيو صية في حياة المو ب شهر الو جو اصدرت المحكمة العليا عدة قرارات تتعلق بعدم  كما  
حيث نقضت القرار الصادر عن مجلس  ،09/12/20101من بينها القرار الصادر بتاريخ 

القاضي و ، الفرعيو أييد الاستئنافين الأصلي ، القاضي بت21/06/2008قضاء عنابة بتاريخ 
قضاة  فإنمن ثم و ، 793فقا لنص المادة و صية لعدم استيفائها اجراء الشهر و ببطلان ال

لديها لعدم اشهار ى انتفاء الصفة و صى لها من الخصام بدعو ع بإخراجهم الطاعنة المو ضو الم
صي، حيث و المفاة و ن إلا بعد و به لا يكو جو لأن الاشهار في حالة  ،ابو ا الصو صية قد جانبو ال

كانت غير مشهرة بالنسبة للالتزامات  ولو صية أثرها حتى و تنتج ال "...:ق القرارو جاء في منط
 ."صى لهو المو صي و الشخصية بين الم

المتضمن اعداد مسح الأراضي العام  75/74رقم  من الأمر 15ن المادة إفضلا عن ذلك فو    
م و لها من يو تقرر سريان مفعو  ،فاةو تأسيس السجل العقاري تستثني نقل الملكية عن طريق الو 
من أن  ق.م.جمن  793ته المادة خلافا للمبدأ الذي قرر وذلك  .ق العينيةو فاة أصحاب الحقو 

إلا من تاريخ  ،د له بالنسبة للغيرو جو لا  كل حق عيني آخر يتعلق بعقارو  ،كل حق للملكية
تحقق  ،كانت غير مشهرة ولو صية و ن الإبالتالي فو  .ع البطاقات العقاريةو في مجم رهمااشها

منها إمكانية استغلال الطاعنة للجزء الذي و  ،ي الشأنو أثرها بالنسبة للالتزامات الشخصية بين ذ
لأنها تعد دينا في  من ق.أ.ج. 191لنص المادة  فقاو  ،صية ما دامت ثابتةو جب الو زه بمو تح

صى لها بذلك و الم أنو  ،من ق.أ.ج 180فق لنص المادة و أتي في الترتيب الثالث ت ،ذمة التركة
 .2في حالة عدم تنفيذ التصرف ،مدعية وأ ،اء كمدعى عليهاو س ،الصفة اافر فيهو تت

 ؟اتجاه الغير خاصةو  ؟،رثةو مدى حجية هذا العقد اتجاه ال وه ،حو المطر الإشكال  لكن   
جابته أنو      الشهر نظامو م الجزائري لتنظيلن خاضعا و ني ينبغي أن يكو ي تصرف قانأ ا 

اجب و من البالتالي و  .المعاملاتفي  ستقرارالاالى عدم  ثانية يؤدي من جهةكما  .العقاري
فراد نص قانو تدخل المشرع الجزائري   حمايةو صية و شهر ال بو جو  ن من خلالهو يك نيو ا 

                                                           

 .276، ص 2012، 01الغرفة العقارية ، المجلة القضائية، ع  ، عن 09/12/2010المؤرخ في:  581896 :القرار رقم - 1

ن و م تخصص القانو راه في العلو حة دكتو قف(، أطر و ال الهبة، صية،و )ال د التبرعاتو ني لعقو عبد المالك رابح، النظام القان - 2
 .51 ص ،2016/2017 ق، جامعة الجزائر،و الخاص، كلية الحق
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 خاصة أن عدم شهرله،  صیو ن على المو رثة الذين قد يتحايلو صى له حسن النية من الو الم
  .1صية يتعارض مع نظام الشهر العيني الذي أخذ به المشرع الجزائريو ال
 بالتاليو صية، و قابله تخلف شهر الثيقية، يو نشير في الأخير إلى أن تخلف شهر الشهادة الت  

 74/75من الأمر  16حيث تنص المادة  ،صى لهو صى بها إلى المو المعدم انتقال العقارات 
د الإرادية و إن العق" تأسيس السجل العقاري على:و عام الأرضي ال المتضمن إعداد مسح

ن وانقضاء حق عيني، لا يك وتعديل أ وتصريح أ ونقل أ وترمي إلى إنشاء أ الاتفاقات التيو 
 ". عة البطاقات العقاريةو نشرها في مجمإلا من تاريخ  لها أثر حتى بين الطراف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .52ص  ،المرجع السابقعبد المالك رابح،  - 1

 
 
 
 
 
 



أحكـام نفــاذ الوصية على العقـار                              الفصل الثاني                   
 

- 51 - 
 

 المبحث الثاني
 صية على العقارو آثار نفاذ ال

 وعه على نحو ضو التعرض لم اصية على العقار يقتضي منو إن البحث في آثار نفاذ ال   
صي، تتمثل و آثار في حياة الم :صية إلىو آثار ال نو القانفقهاء و حيث قسم بعض الشراح  دقيق،
ى صو تتمثل في حق الممصرا عليها فاته و ثار بعد آو صيته، و ع عن و صي في الرجو حق المفي 

 المسائل المتعلقة بها.و  ى لهصو لماالى صى به و مملكية ال  نقلكذا و الرد،  ول أو له في القب
، فسنكتفي في الرد في الفصل السابقو ل و القبموضوع  و ،صيةو في ال للرجوعبما أننا تطرقنا و   

الملكية  نقلص مسألة و صي بخصو فاة المو صية بعد و المبحث بالتطرق إلى آثار نفاذ الهذا 
يعرض لها من ما و  ،صيةو بيان مسألة تنفيذ الو ل(،و )المطلب الأما يتعلق بهاو  صى لهو للم

صية و رفات التي ألحقها المشرع باللتصمعرفة ا أخيراو  )المطلب الثاني(،صاياو تزاحم لل
 .)المطلب الثالث(حكما

 لوالمطلب ال 
 صى لهو الملكية للمنـقــل 

تصرفات ، أي أنها من التمليك صيةو ال ن الأسرة بأنو الجزائري في نص قان شرعلقد بين الم   
صي و تملك الم اشتراطأنه  إلاا  ،كالتزامبالرغم من أنه لم يبين مسألة نقل الملكية و ، الناقلة للملكية

يلتزم و  ،ن مالكاو أن يك صيو ل بأن على المو إلى القرة و ما يؤدي بالضر  وهو  ،صى بهو للمال الم
 .ي التصرف بالإيصاءبنقل الملكية ف

 لوالفرع ال 
 صى لهو ت الملكية للمو قت ثبو 

انطلاقا من و صى له، لكن و صى به للمو ت ملكية المو قت ثبو المشرع الجزائري على  لم ينص   
الشأن لأحكام الفقه  من ق.أ.ج، يتضح بأنه يرجع في هذا 222و، 188و، 185اد:و الم

قت و ، استنادا الى صى لهو صى به للمو تثبت ملكية الم الراجح عند الفقهاء أنهو الاسلامي. 
صى له لا يستطيع تملك العقار و لا أن المإ .1صيتهو صي بو صده المالذي ق وفاة، لأنه هو ال

                                                           
 .284ربي بلحاج، المرجع السابق، ص الع - 1
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يتقدم سببه،  الحكم لاو  ل من تمام السبب،و نا، لأن القبو ل المعتبر قانو إلا بالقب صى بهو لما
صية و ال صيو الم أن يبرم من الجيدعليه فو دها لما قبله. و جو لا يستند و ل، و فتثبت الملكية بالقب

من طرفه لمباشرة إجراء نقـل الملكية  ،سعـىو حرص قـد  ل بأنهو ني، حتى يمكـن القو ـانبشكلـها القـ
 .ذمته فيصي و الم ألزمهالذي ما على الخلف إلاا إتمام الإجـراء و صى له، و إلى الم

 الفرع الثاني
 صيةو تسليم محل ال

صية بمحل العقد تمكينا لا يعكره تصرف يؤدي إلى و من ال فيديعتبر التسليم تمكين المست   
ن الأسرة ما ينظم أحكام و ليس في قانو  .صى بها إليهو من العين الم ستمتاعالإفي  الإنقاص

صية و قد ترد ال. فالمدني نو للقاناعد العامة و ما لم يتم إغفاله في الق وهو  صية،و تسليم محل ال
ر من و هـذا الإلتزام لا يتصو  .لهصى و صي للمو ماللا تسليم للعقــار إلا إذا أخلى و  ،على عقـار

نما من قبل خلفـه العـامو  ،صيو قبل الم لأن التخلية تقتضي إخراج الأثاث مــن المنزل مثلا،  .ا 
ثائــــق و بعض ال وأ كما يقتضي أيضا تسليم المفاتيح .صى إليه من العيـنو ثم تمكيــن الم

ن على من و هذا كله يكو . جدتو التأمين متى و  ،الرهنو  ،جاريالإو د الملكية، و المحررات كعقو 
 .1صيو فاة المو غيرهم بعد  وأ ،رثةو من ال حازه
صي بأي شكل من الأشكال و صى إليه أن يرجع على المو تجدر الإشارة إلى أنه ليس للمو    

 وم العقد هو م أن لز و من المعلو صي، و صية على المو م الو لعدم لز  ،المال بين يديه إذا هلك
 ،صيو طالما أن العقد غير لازم في حق المو  تسليم المال،و نقل الملكية  الذي سيتبعه إلتــزام

لم يبذل عناية الرجل العادي  ولو  ،هلك بين يديه المال اذا إليه صىو ض المو عليه أن يع فليس
صى و يلتزم به الم استحقاقصية بشرط و ال اقتران حالة ،يستثنى من ذلكو  المحافظة عليه،في 
في له و بالمقدار الذي ي ،خلفه وأ صيو الم ع علىو له الحـق في الرج ،ففي هذه الحالة فقط ،إليه

   .2فى من قبلهو قيمة الشرط الم
 

                                                           

  .152سابق، ص المرجع الجمال عياشي،  - 1
 .153، ص المرجع نفسه - 2
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 الفرع الثالث
 صيةو ضمانات ال

 عدم التعرضو  ،رف الأخرالمالك بنقل ملكية الشيء للطكقاعدة عامة يجب أن يلتزم    
 .ب خفية تؤثر في محل العينو د عيو جو يضمن في حالة و  .والاستحقاق

 الاستحقاقو ضمان عدم التعرض  لا:و أ
، صيةو ص الو بخص والاستحقاقن الأسرة الجزائري لمسألة عــدم التعرض و لم يتعرض قان   
 .ن المدنيو القاناعد العامة في و لقع لو جب الرجو عليه و 

يلتزم التي ضمانات الأن كلا منهما من أصل  ،الاستحقاقو يترتب عن ضمان عدم التعرض    
ض للعقار محل التصرف، و للمتصرف له نتيجة ما أنفقه المتصرف له من عــــ بها المتصرف

 ليس على المتصرف إلا أن هيتضح بأن ،اعد العامةو دة إلى أحكــام الضمان في القو بالعــو 
كما عليه أن يضمن عدم  .من غيره وأ ،كان ذلك منه اءو س ،نيو يضمن عدم التعرض القان

يتعرض  فليس لأي منهم أن ،المتصرف مطلقا ضمان ينتقل لخلفالب لتزاموالإ .تعرضه المادي
 .للمال الذي تصرف به سلفهم

ل و لا يخــ ،لية بضمان عــدم التعرضو تحمل المسؤ  مناط وهالملكية الذي  انتقال كما أن   
عــه و لأن رج، فاتــهو صيته قبل و صي عن و ال التي يرجع فيها المو الدفع به في الأح له وصىالم

 .1ن بعدم القيام بهو من قبيل التعرض المضم سبب كان لا يعتبر صيته لأيو عن 
 ب الخفيةو ضمان العيثانيا: 

للضمانات التي يلتزم بها ن الأسرة و صية في قانو ال أحكامالجزائري ضمن  مشرعلم يتعرض ال   
ن المدني طبقا و القان ب الخفية فيو صى إليه، إلا أنه نظم أحكام ضمان العيو لمصلحة الم

  .اعد العامةو للق
ن أن و قبل إبرامه د دة في محل التعاقدو جو ن مو تلك العلة التي تك والعيب الخفي هإن    

  .2تؤثر في المحل تأثيرا بالغاو  ،يتمكن المتصرف له من علمها

                                                           

ن عقاري، و ق تخصص قانو صية على العقار في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقو لد أعمر، الو ارة رقان، جيدة  و ن - 1
 .76،77ص ص،، 27/09/2017، وز و د معمري، تزي و السياسية، جامعة ميلم و العلو  قو كلية الحق

  .155،156ص ص،سابق، المرجع الجمال عياشي،  - 2
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صي بمقدار و ع على خلف المو الرج لهصى و ل للمو يخ ،عليه فإن العيب المؤثر بالعينو   
 ،صيو ع كما سلف إلا على تركة المو ن الرجو لا يكو  ،صى إليهو لتزم به الماالمحقق الذي  الشرط

  .لا على ذمة أي من خلفه، صيو المالية المخلفة للم بصفتها الذمــة
كــذلك يسمح بالإنقاص منه، ف ،على الزيادة في الضمان بالاتفاقيسمح  نشير الى أنه كماو    

صية و ال ال التي يقترن فيها نفــاذو الأحهذا في و ، يصح من المتعاقدين إسقاط الضمان حيث أنه
 .1د للضمان فيهاو جو صية أصلا لا و ن الو كصى إليه، و بشرط ينفذه الم

 المطلب الثاني
 صــيــــةو تـنـفــيـــــذ الـ

 ةاممبادئ العالإلى فيها ع و رجاللذا يجب  ،صيةو لمسألة تنفيذ ال ن الأسرةو قان يتعرضلم    
 .2ن الإجراءاتو اردة في قانو نفيذ الأحكام التو  ق.أ.ج،من 222المادة حسب الشريعة الإسلامية 

في  صيةو صايا، لذا سنتطرق لكيفية تنفيذ الو مشكل تزاحم ال أمامنا التنفيذ يطرح عند كما أنه   
 صايا في الفرع الثاني.و نتطرق لمسألة تزاحم ال ثم ،لو الفرع الأ

 لوالفرع ال 
 صيةو كيفية تنفيذ ال

 فيو ن قد تو صي يكو فالم، صيةو تنفيذ الله أي دخل في إجراء  صيو للملا و  صيو للميس ل   
 :وصية هو عليه فإن القائم على تنفيذ الو صاحب حق فقط،  إلا وه ماله  صيو المو 
 القضاء. -وأ ،رث لهاو التركة إذا عين المصي و إما  - 
كما  ،صيو ن المو دي صايا سدادو هذا مؤداه أنه يسبق تنفيذ الو  ،صية ليس مطلقاو تنفيذ ال إن  

ن و الدائن أر بأ وأ ،نو انت التركة خالية من الديفإذا ك ن.و القانو  ما أقره الشرعبأن التنفيذ مقيد 
صية و كان الثلث يخرج عن التركة أخذ أصحاب الو  ،كانت التركة كلها مالا حاضراو  لمدينا

 .3رن تأخيو نصيبهم د

                                                           

 .156جمال عياشي، المرجع السابق، ص  - 1
 .315العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  - 2
 .33حكيم دربالي، المرجع السابق، ص  - 3
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 وأ عملهعن عن الأضرار الناتجة  كيل العاديو لا شأنه شأن الو مسؤ يعتبر صية و منفذ الإن    
ذا تعدد المنفذو  (.قد تترتب عليه ةليو ز إعفاءه من كل مسؤ و لا يجو ) إهماله لين و مسؤ  او كان ن،و ا 

  .1التركة الو جميعا بالتضامن عن أم
 2يلي: صية من الناحية العملية كماو يتم تنفيذ الو    
 .صيةو ال دو جو يذكر فيه و ، ارثو ثق يحدد فيه سهم كل و : تحرير عقد فريضة أمام الملاو أ

  .لات، عقارات ..... الخ(و قضائي لحصر التركة )منق و: تعيين خبير رضائي أثانيا
 نا.و قانو  صية شرعاو ر فيه الو ثم تقييم القدر الذي تج ،: تقييم التركة جملةثالثا
ما بقي من التركة و  (،حسب التقييم)نا و قانو  لا حقه المقرر شرعاو صى له أو : يأخذ المرابعا

 رثة بحسب سهامهم. و يقتسمه ال
النص الخاص، لم يتطرق  باعتباره ن الأسرة الجزائريو إلى أن قان كما أسلفنا سابقا نشير  

بات كثيرة من الناحية و ترتبت عليه صع ما اعتبر فراغا كبيرا، وهو  صية،و لمسألة تنفيذ ال
د الثلث أم و في حد وهل ه ،صى بهو بات تحديد قيمة الشيء المو من بين هذه الصعو  العملية،

 16و 12مي و يطنية التي عقدتها و ة الو ثقين في الندو طنية للمو قد اقترحت الغرفة الو  .رأكث
لتصبح  201رة إثرائه بإدخال إضافة على المادة و ضر  ن الأسرةو بشأن قان 1998مارس

تقييمها بتقرير خبرة و  عقارا، ولا أو صية إلا بعد حصر التركة منقو لا تنفذ ال "يلي: صياغتها كما
 .3قضائية" وأرضائية 

 الفرع الثاني
 صــايـاو تــزاحـــــم الـ

 وأ رثة،و لم يجز الو  لا يتسع ثلث التركة لتنفيذها كلها،و أن تتعدد،  :وه صاياو تزاحم المعنى    
  .4صاياو تتسع التركة لتنفيذ جميع اللم و ها، و أجاز 
  :ط هيو أربع شر  فرو ل بالتزاحم تو جب للقو عليه و    

                                                           

 .316العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 1
 .36ب، المرجع السابق، صو ظ جغبو محف - 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
قف في الشريعة الإسلامية)مع مراعات ما يجري عليه العمل و الو الميراث و صية و ر، أحكام الو زكي الدين شعبان، أحمد الغند -4

، 1فلاح للنشر والتوزيع، الكويت، طيتي(، مكتبة الو ال الشخصية الكو ن الأحو ع قانو ما جاء في مشر و يت، و في محاكم الك
 .198م، ص 1984ه/1404
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 .  استيعابهاضيقه عن و  صيو صايا لثلث تركة المو ز الو تجا -1
 رثة .و أن لا يجيزها ال -2
 احدة ليس بعضها مختلف عن بعض في المرتبة .و صايا في مرتبة و ال نو أن تك -3
  .جد مثل هذا الشرط عمل بهو ، فإن صي تقديم بعضها على بعضو شترط المأن لا ي -4
نما الذي و  ،تزاحم هناك نو يك، أما إذا لم تتعدد فلا صاياو التزاحم لا يتحقق إلا إذا تعددت الو     ا 
 جها منه.و عدم خر  وأصية عن الثلث و الج و خر  وه نو يك
طبقا  ،1اجبة )التنزيل(و صية الو م أصحاب القد  أن ي   ،صاياو د التزاحم في الو جو  عندإن الحكم    
لأنهم ، صيو لـم ي وصى لهم بحقهم أو ي قد أفو اء كان المتو س، ق.أ.جمن  172 – 169: ادو للم

ن و ه و ي ثلث التركـة أخـذو ، فـإذا كانت تسـانو نها بمقتضى القانـو يستحق كان نصيبهم أقل من ا 
 .2الاختياريةصايا و ن لأصحاب الو كالباقي من ثلث التركة يو ، هو استحقالثلث 

 ال ثلاث:و ها أحلا كلها اختيارية فصايو كانت ال أما إذا   
 صايا كلها للناسو ن الولا: أن تكو أ

هذه الحكم في و  صي بثالثة لكريم.و يو ، صي بأخرى لسالمو يو ، صية لخالدو صي بو كأن ي   
فإنه يقسم بين أصحاب  ،رثة الزيادةو لم يجز الو  صايا كلهاو الحالة أن ثلث التركة إذا لم يتسع ال

زعا عليهم و م ن النقصو احد من الثلث بنسبة سهامه، حتى يكو صايا بالمحاصة، فيأخذ كل و ال
ن أجاز الو . يةو جميعا بنسب متسا بين ، قسمت ضاقت التركة عن تنفيذهاو كلها  صاياو رثة الو ا 

 .3المالكيو ذ من المذهب الحنفي و مأخهذا الحكم و  .صايا بالمحاصة أيضاو أصحاب ال
 قربات لله تعالىصايا كلها و ن الوثانيا: أن تك

مثل  احد،و ع و كانت كلها من ن إذاف الحج عنه...،و  بناء مسجد،و ع، و تطصي بصدقة و كأن ي   
صايا و ن للو ثلث التركة يك فإن بات،و كلها مند واجبات، أو كلها  ون كلها فرائض، أو أن تك
 عين مقدارا وأ، صى لكل جهة سهاماو ام إذا عين الم، يقسم بينها بالمحاصة بنسبة السهجميعا

  .4من المال لكل منها
                                                           

 ."من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلها في التركة" :من ق.أ.ج على أن  169تنص المادة  - 1
 .320العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  - 2
 .199الدين شعبان، أحمد الغندور، المرجع السابق، ص  زكي - 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 4
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 ، عملا برأي زفر من الحنفية،يو سافإن الثلث يقسم بينها بالت ،مقاديرلا و سهاما  فإن لم يعين   
د ما يدل على تفضيل بعضها و جو عدم و ، استحقاقها سببو ي تلك الجهات في درجتها و لتسا

 .رعلى البعض الآخ
ن كانت القربات من أنو     بعضها و ، اجباتو بعضها و ن بعضها فرائض، و اع مختلفة، كأن يكو ا 
ت الفرائض ذفإذا استنف. باتو اجبات على المندو الو اجبات و قدمت الفرائض على ال ،باتو مند

ن بو  .صايا الأخرىو بطلت ال ،صيةو فيه ال الذي تنفذ المقدار صية و قي منه شيء صرف للا 
 .1باتو صية بالمندو فإن بقي شيء صرف لل .اجباتو بال

 صايا مختلطة و ن الوثالثا: أن تك
، بمقدار من المال للحج عنهصي و كأن ي .بعضها لله تعالىو ، بعضها للناسن و حيث يك   
صى به بالمحاصة بنسبة هذه و المصايا قسم و د، فإن بين سهام هذه الو لمحمو  للزكاة عنه،و 

د سهم فيقسم و لمحمو ن لكل جهة سهم و يكو ي، و ان لم يذكر لها سهاما قسم بينها بالتساو السهام. 
صايا بالقربات يجمع و ما يخص الو بعد التقسيم يعطى ما يخص العباد لهم و هكذا و الثلث أثلاثا، 

(. فإذا اختلفت هذه ت لله تعالىصايا كلها قرباو ن الو ك يصرف بينها بالطريقة السابقة)حالةو 
 .2ى منها ثم الذي يليهو ا، قدم الأقعو تط واجبا أو بعضها و الجهات بأن كان بعضها فرضا، 

 لى الفقراءالتصدق عو  صدقة الفطرو  الحجو  صى بثلثي ماله للزكاةو أ ومثال ذلك: لو    
يقسم الثلث و  ،د الثلثو صية تنفذ في حدو فإن ال ،رثة الزيادةو لم يجز الو شخص معين، و 

فيصرف منها  ،جه الاخماس الاربعة للقرباتو ثم ت ،للشخص المعين نصيبه فيصرف ،اخماسا
 .3يصرف لما يليها شيءفإن بقي  ،لا للفرائضو أ
 

                                                           

 .200ر، المرجع السابق، ص و زكي الدين شعبان، أحمد الغند - 1
 .188، ص 1994عات، الاسكندرية، د ط، و ، دار الهدى للمطبقف في الفقه الإسلاميو الو صية و ال، د الشافعيو أحمد محم - 2
 نفسه، الصفحة نفسها. المرجع - 3
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 المطلب الثالث
 صيةو التصرفات الملحقة بال

 من  بالحيازة الاحتفاظارث مع و التصرف  لو  ت،و تعتبر تصرفات المريض مرض الم   
لكنها و صية في أصلها و تصرفات ليست ال بالرغم من أن هذهو  .صيةو بال الملحقة التصرفات

رثة. و صية حماية للو صية مستترة قرر تقييدها بأحكام الو حيث اعتبرها المشرع ، تأخذ أحكامها
 ل كل منهما في فرع مستقل.و سنتناو 

 لوالفرع ال 
 تو تصرفات المريض مرض الم

 التي منو  ،د التبرعاتو ت عقو بها المريض في مرض المم و إن من أخطر التصرفات التي يق   
 ةفاو رثة بعد و ر بالذمة المالية للقد تض حيث أنها .تو صية المضافة إلى ما بعد المو الأبرزها 
 جبو ت، ما يو لمرض المع الى المشرع الجزائري، نجده لم يعطي تعريفا و بالرجو  .المريض

 :أنه والتعريف الراجح هو ردت فيه العديد من التعريفات، و حيث  .الى الفقه الاسلاميجه و الت
ت فعلا، و يتصل به المو يعجز الشخص عن القيام بمصالحه، و  الهلاك فيه غلبيالمرض الذي "
قعت في أثناء هذا و فاته قد و فى لسبب آخر كحادث مثلا ما دامت و المريض قد ت كان ولو 

 1. المرض"
 ت و ط تصرفات المريض مرض المو : شر لاو أ

ني يصدر عن و كل تصرف قان: " أن م.ج علىمن ق. 776لى من المادة و نصت الفقرة الأ    
تسري عليه و ت و ت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضاف إلى ما بعد المو شخص في مرض الم

 ." صية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرفو أحكام ال
. حيث أن هذه شكله وبظاهر القصد، أليس و النية،  أي ،بالقصد ومفاد ذلك أن العبرة هو   

تأخذ حكم  ،ت بقصد التبرعو الفقرة جاءت بحكم عام يقضي بأن تصرفات المريض مرض الم
  ....مبادلة وأهبة،  وبيع كان، أالتصرف،  ع و ة بغض النظر عن نصيو ال

                                                           

 تير فرع العقود والمسؤولية، كليةن الجزائري، مذكرة ماجسو تترة في القانسصية المو رثة من الو ، حماية الوالعربي زنت - 1
 .61، ص 2014/2015، ق، جامعة الجزائرو الحق
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بأن ل خاص و ، الأافــر شرطين في هـذا التصرفو ب تو جــو  استخلاصتبعا لذلك يمكننا و   
  .1نه تصرفا تبرعياو الثاني خاص بكو  ،تو التصرف قد صدر في مرض الم نو يكـ
يشترط أن يبرم التصرف حيث ت: و رث في مرض المو ني من المو قانر التصرف الو صد -1

 كل تصرف"  :بعبارةمن ق.م.ج،  776ــن خلال نص المادة يتضح ذلك مو ت و خلال مرض الم
مهما  ،تو الصادرة في مرض المـ كـل التصرفاتشمـل ، حيث أن حكـم هـذه المادة ي"نيو قان

 وألا تنفذ الهبة و ، صيةو عليها أحكام ال تسـري حيث، لهذا التصرف أطلقتة التي يسمتكانت ال
فإنه  بالتاليو ز ذلك، و رثة فيما يجاو على إجازة ال قفو تت، كما د ثلث التركةو ، إلا في حدغيرها

 .صحتهو الشخص حال حياته  برمها هذه المادة كل التصرفات التي ي نطاقيخرج من 
ذلك طبقا للمادة سالفة و  ،رثة من أحكام هذه المادة يقع عليهم عبئ الإثباتو حتى يستفيد الو    

  .2اقعة ماديةو إثبات  نهم بصددو ك ،تضيف أن لهم إثبات ذلك بكل الطرقالتي و  ،الذكر
ي مرض رث فو المن التصرف الصادر من و يجب أن يك ن التصرف بقصد التبرع:وأن يك -2
 ،تهو رث قد تصرف في مرض مو ن المو أن يكأنه من المحتمل  ، ذلكت قد قصد بـــه التبرعو الم
فإن البيـع  ،فإن كان الثمن لا محاباة فيه .أكثر ما يقع ذلك في عقد البيعو  ،ضة لا تبرعاو معا

في الثمـن محاباة  نأما إذا كا. صيةو أحكـام البيـع لا أحكـام ال عليه تسريو رثة و ينفـذ في حق ال
  3صية.و عليها أحكام ال سـريالتي تحدها و فهذه المحاباة، هي 

من ق.أ.ج  202المادة  ، لأنفإنه يسهل إثبات قصد التبرع ،إلا أنه إذا كنا بصدد عقد الهبة   
عليه متى ثبت أن الهبـة صدرت و لتبرع، أي بقصد ا ،ضو تمليك بلا ع قد عرفت الهبة على أنها

ن و اردة في قانو ية الصو طبق عليها أحكام البالتالي تو  ،قصد بها التبرعفإنه  ،تو مرض المفي 
 ق.م.ج.من  776لى من المادة و الأ أكدته الفقرةهذا ما و ، الأسرة
 تو بعض تصرفات المريض مرض الم ثانيا:

 ل شرح كل عنصر على حدى.و سنحاو  ،المقايضةو الهبة و بين هذه التصرفات البيع من إن   
من ق.م.ج الجزائري  408نصت على هذه الحالة المادة ت: و المريض مرض المبيع  -1
رثة و ن ناجزا إلا إذا أقره باقي الوارث فإن البيع لا يكو ت لو إذا باع المريض مرض الم: "لهاو قب

                                                           

 .60ص ، سابقالمرجع المريم دريبين،  - 1
 .61نوارة رقان، جيدة ولد أعمر، المرجع السابق، ص  - 2
 .49محفوظ جغبوب، المرجع السابق، ص  - 3
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ن ومن أجل ذلك يكو ف فإنه يعتبر غير مصادق عليه و أما إذا تم البيع للغير في نفس الظر 
  ".قابلا للإبطال

 هرثتو لأحد ه الو الشخص ببيع شيء من أمم قيان أ لهذه المادة، ىلو يستخلص من الفقرة الأ   
 يفارد و ال "ناجزا نولا يكمصطلح "و .هو رثة إلا إذا أقر و باقي ال قبحت لا ينفذ و مفي مرض ال

 .له رثةو ال إقرار على النفاذ فو قو ليس باطلا، لكن مو  صحيحا نو يك البيع نأ على لادة يدمال
 الشيء بقيو  مينفذ في حقه مه لو رفض نا  و  ،هقت إبرامو ه أصبح نافذا في حقهم من و أقر  نفإ

 االذي دفعه ثمن غلمبال المشتري إلى او يرد أن رثةو ال علىو  التركة، عناصر من كعنصر المبيع
نفذ في حصص و نه في حالة لم يقره بعظهم لم ينفذ بالنسبة لحصته في الميراث أ. كما للمبيع
ارث في مرض و ية على البيع لصو حكام الأن المشرع قد طبق و كبالتالي يو . منهمره أقمن 
 .1تو الم
ادق مص يرغ تو مال مرض في ارثو  لغير البيع من نفس المادة ةالفقرة الثاني اعتبرتكما    
  .لقابلا للإبطا نو من أجل ذلك يكو  ،عليه
 النسخة عن العربي النص فاختل حيث ض،و الغمو  باللبس يتميز أنه النص هذا على ظيلاحو   

 ذلك أجل منو  ،عليه ادقمص يرغ التصرف يعتبر العربي فالنص .الجزاء أساس في الفرنسية
 ،"صحيح اءرض نوبدتم  عالبي نض أتر يف": ية تنصالفرنس النسخة مابين .للإبطال قابلا فو يك
 عليه عجمقد خالف ما أق.م.ج من  408المادة  منية الثان الفقرة  نص نأ هذا ما يظهرو 

 نأ نو د هالو أم ثلث في صيةو بالف للشخص حرية التصر  نمن أ ،الإسلامية الشريعة فقهاء
 2.رثةو ال إجازة على الثلث في هتصرف قفو يت
 يحقو ت، و ممن مرض ال ابتداءبة تتقيد هحرية الشخص في الإن  ت:و الهبة في مرض الم -2

التي تنص من ق.أ.ج  204ص المادة لنذلك طبقا و  فاة،و ال بعد فيها الطعن المصلحة لصاحب
لمادة انص  معو ، "صيةو تعتبر  خيفة،مال الحالاتو المراض و ت، و مبة في مرض الهالعلى: " 

 شرعمال اهأعطا ت،و مبة في مرض الهال نفإ هعليو  الذي ينطبق على الهبة. من ق.م.ج 776
ريض مرض مب الهاو ال نا أو ؛ إذ اعتبر الفقهاء رو جمه لبهذا قاو  صريح، بنص صيةو ال حكم

                                                           

بومدين مزقيش، الضوابط الشرعية والقانونية التي تقيد الوصية، ماستر تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم  - 1
 .44، ص 2014/2015السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 .46،47ص ،ص، رجع نفسهالم - 2
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از الإيصاء بأكثر من الثلث و ج معد أحكامها من هتسري عليو صية، و حكم ال هبتهت تأخذ و مال
  .1رثةو ارث، كل ذلك مع إمكانية إجازة الو از الإيصاء لو ج معدو 
التي و من ق.م.ج  415تفحصنا نص المادة إذا  ت:و المبادلة في مرض الم والمقايضة أ-3 

تسـري على المقايضة أحكـام البيـع بالقـدر الـذي تسمح بـه طبيعة المقايضة،  تنص على أنه:"
ما دامت و "، مشتري للشيء الذي قايض عليهو يعتبـر كـل مـن المتقايضين بائعا للشيء و 

الثانية تقضي  من ق.م.ج في فقرتها 408اردة في المادة و ت الو أحكـام بيـع المريض مرض الم
 وأارث، فمعنى ذلك أن المقايضة و بطال في حالة ما كان البيـع  لغير البأن هذا البيع قابل للإ

المبادلـة بمحاباة في صالح المريض مرض  واء تمت هذه المقايضة أو بطال، سالمبادلة قابلة للإ
 .2لصالح الطرف الآخر وأ ت،و الم

 الفرع الثاني
 الانتفاعو  بالحيازة الاحتفاظمع  راثو التصرف ل

صية و يعتبر التصرف من ق.م.ج على أنه: "  777لقد نص المشرع الجزائري في المادة    
استثنى لنفسـه بطريقـة مـا حيـازة و رثتـه و تجـري عليه أحكامها إذا تصرف الشخص لحـد و 

 ".به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك الانتفاعو  الشـيء المتصرف فيه
 .صحتهفي  ت، بل صدرو رث لم يصدر في مرض المو تصرف الميستفاد من نص المادة أن   

تحققت قامت قرينة بسيطة على أن هذا التصرف مضاف إلى ما  ود لو ن قيده بقيو إلا أن القان
 .صيةو تسري عليه أحكام الو ت، و بعد الم

أن يتـم التصرف مـن  تجري عليه أحكامــها:و  صيةو يشترط لكي يعتبر هذا التصرف و    
به مدى  الانتفاعأن يحتفـظ بحقـه في  أن يحتفــظ المتصرف بحيـازة العيـن، رثتـه،و رث لأحـد و المـ

 .3ل بالشرح كل عنصر مفرداو سنتناو  الحياة(.
 
 

                                                           

 .49ص  المرجع السابق، ،بومدين مزقيش - 1
رة ماستر تخصص قانون عقاري، كلية )الوصية والهبة(، مذك نصيرة طهراوي، التبرعات الناقلة للملكية دراسة مقارنة - 2

 .46، ص 2011/2012الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، 
 .15،16ص ص،، صابر، المرجع السابقسارة  شباح، فاطمة الزهراء - 3
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 رثته و لا: أن يتصرف الشخص لحد و أ
صية في تحديد صفة و رثته فيجب أن يأخذ حكم الو رث إلى أحد و إذا تم التصرف من الم   
  .1قت انعقاد التصرفو فاة المتصرف، لا بو قت و ارث من و ال
ب أن و جـو صراحة على  ،سالفة الذكرمن ق.م.ج 777مشرع في نص المادة قد نص الو   
رثة بحكم أن و ن في الغالب لأحد الو رث، لأن التصرف يكو فاة المو قت و ارث و ن التصرف لو يكـ
صية و إلى هذه ال يرثه، فيلجأ ابنرث و ن للمو صية غير جائزة له، فقد يحدث أن لا يكو ال

أن لا و ، رثةو صية لا تنفذ إلا بعد إجازة باقي الو هذه الو  جته بكل ماله،و ز  و، ألابنتهالمستترة 
 .تزيد على الثلث

 وأد الثلث، و ارث في حدو رث إلى الإيصاء لغير و ف قد تدفع المو يرى البعض أن هناك ظر و   
ية تربطه بهذا الأجنبي، فيلجـأ إلى و د علاقة قو جو صية، لو أكثر من الثلث للتحايل على أحكام ال

هـي قرينـة غير و  .الانتفاع بالمالو بالحيازة   الاحتفاظغيرها، مع  والهبة أ وإصباغ صفة البيع أ
 .2قاطعة يمكـن إثبـات عكسها بكل الطرق

  فيهاثانيا: أن يحتفظ بحيازة العين المتصرف 
في القيام بالأعمال المادية على العين، له الحق و رث ملكية العين المتصرف فيها، و ز المو يح  

ن من حق الحائز أن يباشر و م على الركن المادي للحيازة ، حيث يكو أي الحيازة المادية التي تق
واستغلاله  استعمالهذلك من خلال و  ،ن أي عائقو على الشيء المحاز الأعمال المادية د

ز إثباتها بكافة طرق و مادية يج اقعةو ة على ذلك الحيازة و علاو  .سكن دار وأ ،دكانترميم ك
ارث، أما حق الانتفاع و عليه تبقى ملكية الرقبة في حق الو القرائن. و الإثبات، بما فيها البينة 

بالتالي فإن العين المتصرف فيها تبقى في ملك و ث(. را و  المتصرف إليه)الم  ينصرف إلى 
يتم تسليم  حيثفاة المتصرف، و لا تسلم إلى المتصرف إليه، إلا بعد و تنتقل لا و المتصرف، 

 .3إلى المالك الجديد تسليما ماديا الشيء المتصرف فيه
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 .16،17 ،صفاطمة الزهراء شباح، سارة صابر، المرجع السابق، ص - 3
 



أحكـام نفــاذ الوصية على العقـار                              الفصل الثاني                   
 

- 63 - 
 

 مدى الحياة  المتصرف فيها بالعين الانتفاعثالثا: 
يني في حق ع و"ه :قد عرفه الفقه بما يليو ، عرف المشرع الجزائري حق الانتفاعلم ي   
 شيءبشرط الاحتفاظ بذات ال غلالهاستو استعماله  سلطة ن لهو ، فتكلغيرك لو ممل شيءب نتفاعالا

  .1"ت المنتفعو حتما بم أن ينتهي ي يجبالذ نتفاعالا حقهاية لرده إلى صاحبه عند ن
لحساب المتصرف ن و لسالفة الذكر يشترط فيه أن يكا 777ر في المادةو المذك الانتفاع إن  

 . 2الفعلي فقط الانتفاع يكفي مجرد إذ لا ،نيو أن يستند إلى مركز قانو  ،نفسه لا لغيره
على و  ،صيةو نية بسيطة على أن التصرف و ط قامت قرينة قانو عليه متى اجتمعت هذه الشر و    

 ك. من يهمه الأمر أن يثبت ذل
 عو ضو د تقديرها لقاضي المو صية مستترة من عدمها يعو الفصل في مدى اعتبار التصرف و    
  .3عو دفو  قدم له من أدلةتبعا لما ي   ،قناعتهو 

     
 
 
 

                                                           

الملكية، الجزء التاسع، دار احياء التراث عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب  - 1
 .1201بيروت، لبنان، د ط، د س ن، ص -العربي

 .65نوارة رقان، جيدة ولد أعمر، المرجع السابق ص  - 2
 .66، ص المرجع نفسه - 3
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زائري من من خلال دراستنا لموضوع نفاذ الوصية على العقار، وتناولنا لما نظمه المشرع الج   

وذلك  جابة على الإشكال الرئيسي المثار وما تعلق به من أسئلة فرعية،أحكامها، فقد حاولنا الإ
  .مناقشتهاوعية في سرد الأفكار و الموضفي إطار الأمانة العلمية و 

العناصر الموضوعية والشكلية  الى ماهية الوصية القابلة للنفاذ من خلال شرحتطرقنا ث حي   
تمنع نفاذها. ثم تطرقنا لأحكام نفاذها  وأتعرقل  ما قد يشوبها من مبطلاتوبينا  ،في إنشائها

كما تطرقنا  .يثباتها وتسجيلها ومدى خضوعها للشهر العقار إكيفية على العقار من حيث 
 حكما. لمسألة تنفيذها والتصرفات الملحقة بها

 :ما يليلها فيمنجالنتائج خلصنا إلى مجموعة من  وقد   
 والموصى به ،الموصى لهو  ،:الموصي الوصية تستلزم لإنشائها توافر عناصر أربعة هي -
 تتوقف عليها صحة الوصية ونفاذها. شروطالصيغة. ولكل منها و 
ثبات ا  و الموصي، أما القبول فهو شرط لزوم  صيغة إنشاء الوصية هي الايجاب الصادر من -

 لها بعد وفاة الموصي.
يجوز الرجوع في الوصية، حال حياة الموصي متى شاء، ويكون بنفس الطريقة القانونية في  -
الرجوع هذا يرتب و  ،(الرجوع الضمني)أو بكل تصرف يدل على الرجوع )الرجوع الصريح(،ئهاانشإ

 زوال آثارها في المستقبل.
لم يشبها و  ،وقبلها الموصى له ،تكون الوصية قابلة للنفاذ إذا مات الموصي مصرا عليها -

 مبطل يمنع نفاذها.
وتشهر العقارات  يحكمه ما يحكم العقار عموما، حيث توثق وتسجل بالوصيةنتقال العقار ا -

 بالوصية. االمنتقل ملكيته
 يبدأ ،ثر رجعيأ لعملية شهرهأن حيث  انتقال الملكية بالوصية على العقار له ميزة خاصة، -

  .الموصي وفاة يوممن 
مع الشهادة التوثيقية الخاصة بالميراث، لأن مصدراهما الوصية النافذة على عقار تشهر  -

 .يؤخذ من التركة فكلاهما واحد
 .ناقلا لهاهو اجراء كاشف للملكية وليس الواردة على العقار شهر الوصية  -
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على التركة. تنفيذ الوصية ليس لازما في جمع الأحول، بل يأتي بعد أمور رتبها المشرع  -
 حيث تأتي الوصية في المرتبة الثالثة بعد الديون.

 صرف  لوارث مع الإحتفاظ بالحيازةتصرفات المريض مرض الموت، والت اعتبر المشرع  -
 وقرائن اثبات. ،وذلك بشروط معينة ،نتفاع مدى الحياة، في حكم الوصيةالاو 

على العقار في التشريع، إلا أنه وقد وفق المشرع في الكثير من جوانب تنظيمه لنفاذ الوصية    
 قتراحات وتوصيات:إعلى شكل  منها، نوردها خاصة الإجرائية ،لم يخلو من بعض النقائص

حفاظا  بمدة محددة ومعقولة للوصية بعد وفاة الموصي قبول أو رد الموصى له زمنتقييد  -
 .على حقوق الورثة

 تعالج موضع تنفيذ الوصية، وما يعتريه من غموض.في قانون الأسرة مواد  دراجإ -
بالوصية حكما، لما فيها  ت التصرفات الملحقةاضافة بعض النصوص الموضحة لشروط اثبا -

   والبيان. تفصيلحتاج لمزيد من المن عموميات ت
لوجود بعض  . وذلكالمتعلق بالوصية شقهسرة في الأقانون تعديل وعلى العموم نقترح    

 العملية، التي تتطلب التوجه بسرعة لمواكبتها،و  المستجدات العلميةو  القانونية،الفراغات 
ن باحثين في مجال القانون شراك جميع الفاعليين مخلال ا نم وذلكوالتصدي لإشكالاتها، 

 غيرهم.و  محامين قين ومن قضاة وموث ،وكذا ممارسين .الاسلامية والشريعة
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 ملخص

 وردهاا وقد .المضافة إلى ما بعد الموتغير الملزمة و  صرفات التبرعيةالوصية من الت   
طرق اكتساب الملكية، وقام بتنظيم احكامها  اعتبرها منو المشرع الجزائري في القانون المدني 

 ضمن قانون الأسرة. 

 صحةو الصيغة، كنها وهو ر  توفر إنشاء الوصية القابلة للنفاذ على العقار يعتمد على إن  
  أي مبطل.بها و يش وأن لا، والشكلية شروطها الموضوعية

توثق، حيث أنها عموما،  يحكم العقارلما  ملكية العقار بالوصيةكما تخضع اجراءات انتقال    
 من يوم وفاة الموصي.رجعي أثر  ويكون لشهرها ،تسجل وتشهرو 

 
 

Summary 

       A bequest is a voluntary, non-obligatory, post-mortem behavior.  

The Algerian legislator mentioned it in the civil law and considered it 

one of the methods of acquiring property, and he organized its 

provisions within the family law. 

     The establishment of an enforceable will on the property depends on 

the availability of its element, which is the form, the validity of its 

objective and formal conditions, and that it is not tainted by any 

invalidation. 

      The procedures for transferring ownership of the property by will is 

also subject to what governs the property in general, as it is documented, 

recorded and publicized, and its month has a retroactive effect from the 

day of the testator’s death. 
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